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  مقدمة

من أسباب تطورھا موقف و، تبلورت فكرة الشركة عموما في القرون الوسطى

لقد حرمت ومن القرض بالفائدة، باعتباره نوعا من الربا،الشریعة الإسلامیةو نیسةالك

الكنیسة ھذا القرض في بدایة القرن الثاني عشر، فدفع ھذا التحریم المقترضین إلى سبل 

احتیالیة للتخلص من ھذا الخطر فوجدوا في التجارة البحریة مرتعا لاستثمار أموالھم، فكان 

لمال لربان السفینة مقابل وعد للحصول على جزء من الأرباح، فلم تمانع المقترض یقدم ا

Commandaكانت تعرف بالكوماندا و بھذا عاشت ھذه القروضو الكنیسة ھذا القرض

في ) 1407(أول ما ظھرت شركة المساھمة كان في إیطالیا و ،)1(في القرض الرابع عشر

عتباره شركة المساھمة، ثم ظھرت في مدینة جنوه حیث تأسس مصرف سان جورج على ا

ھذه الشركات الكبرى كانت عبارة عن دولة داخل و،)1644(إنكلترا شركة الھند الشرقیة 

تشھر بناء على إذن مسبق إما یصدر على شكل مرسوم ملكي یوقعھ و دولة، إذ تؤسس

ادرة من الحكم قد تأسست شركات المساھمة في فرنسا بمبو ،إما بقرار من البرلمانو الملك،

أثناء تدوین القانون التجاري، 1807في عام و الملكي، لغرض التجارة مع المستعمرات،

لم سمح و ریح مسبق، من السلطاتصاشترط تأسیسھا تو كانت تظھر بمظھر الخطر،

عض التشریعات بمبدأ الرقابة السابقة ببتأسیسھا بحریة تامة إلا أثناء الثورة الصناعیة، وتأخذ 

خطورة ھذا النوع من تظھرو ،)الألمانيو التشریع الإنكلیزي(تأسیس شركة المساھمة  على

ترتب و م الشامل أو الجزئيیالشركات على اقتصاد الدولة، فقد انصبت علیھا حركة التأم

على ذلك ظھور شركات القطاع العام التي تمتلكھا الدولة بمفردھا أو تساھم فیھا مع غیرھا،

.جمیعا شكل شركة المساھمة)2(ذشركات تتخھيو 

ھذا النوع من الشركات، على اقتصاد الدولة، ھمیةما التشریع الجزائري فنظرا لأأ

تأسیس شركات تتخذ شكل شركات المساھمة، تساھم فیھا  بسمح أول الأمر للقطاع العام 

واكبة مو بعد التوجھ الاقتصادي الجدید،و مع غیرھا من أشخاص القانون العام،بمفردھا أو

.05، ص 1983ربي، القاھرة، ، دار الفكرالعو القطاع العامأبو زید رضوان، شركات المساھمة-1
.263، ص 2000، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائر، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة-2
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صدر المرسوم منھو لزما على المشرع مسایرة ذلك،تحولات السوق، كان و لتطوراتا

المتضمن القانون 75/59المتمم للأمر و المعدل1993-04-25المأرخ في93/08التشریعي 

.الذي یسمح بتأسیس ھذا النوع من الشركات للقطاع الخاصو التجاري

الثقة المتبادلة بین و على الاعتبار الشخصيفإذا كانت شركات الأشخاص تقوم 

الشركاء، فإن شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي، فلا یعتد فیھا بشخصیة الشریك، بل 

العبرة أساسا بما یقدمھ كل شریك من حصتھ في الشركة، وتعتبر شركة المساھمة النموذج 

للقیام بالمشروعات تجمیع الأموالأنواع الشركات على ھي أقدر و الوحید لشركات الأموال

الضآلة ھذه الشركات من مزایا من أبرزھاوترجع ھذه القدرة الفائقة إلى ما تتمتع بھ،الكبرى

.النسبیة لقیمة السھم مما أتاح لأصحاب المدخرات الصغیرة أن یسھموا في تكوین رأس مالھا

الاقتصادي في كثیر من لذا فقد ھیمنت ھذه الشركات على الجانب الھام من النشاط

استخراج و بأنواعھ المختلفة،الثقیلةالصناعاتو التأمینو الدول، فاستأثرت بأعمال البنوك

امة التي تقوم بھا عادة مؤسسات عامة ادن إلى غیر ذلك من المشروعات الھالمعو البترول

و قد تعدى تأثیرھاو)1(،في كثیر من الدول، بالنظر لأھمیة ھذه المشاریع للاقتصاد الوطني

تسمى بالشركات المتعددة الجنسیات و حتى السیاسي  إلى عدة دولو نشاطھا الاقتصادي

sociétés multinationales في الوقت الحاضر یطلق علیھا تسمیة الشركات عبر و

نظرا لتعاظم أھمیة ھذه و التي تلعب دورا رئیسیا في اقتصادیات البلدان النامیة،و الوطنیة

القوانین الوطنیة شركات بادر المشرع في مختلف الدول إلى تفصیل أحكامھا في نصوصال

بالتالي التدخل في و لكي یحول دون سیطرة أصحاب رؤوس الأموال على اقتصادیات البلد

لھذا السبب نجد أن الأحكام الخاصة بتأسیس شركات و صیاغة قرارات السیاسة الاقتصادیة،

حمایة وتوجیھھ إلى خدمة الاقتصاد الوطنيو بة نشاط ھذه الشركاتالمساھمة ترمي إلى رقا

، )2(أموال المدخرین الصغار، الذین یجدون في شراء أسھمھا فرصة لاستثمار مدخراتھم

قابلة و فشركة المساھمة ھي تلك التي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم متساویة القیمة

یؤخذ على التعریف و  إلا بقدر حصتھ التي تقدم بھالا یكون المساھم مسؤولاو للتداول،

تعد شركة المساھمة الشكل النموذجي و المتقدم أنھ سرد لخصائص شركة المساھمة،

.260، ص 1990عزیز العكلیلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، -1
.238، ص 2010فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الطبعة الخامسة، دار الثقافة، عمان، –2
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للمشروعات كبیرة الحجم، ذلك أنھ یجوز لھا الالتجاء إلى الادخار العام بدعوة الجمھور إلى 

شركة أن تجمع رأس مال ضخم یستخدم بالتالي تستطیع و الاكتتاب في الأسھم الصادرة عنھا

)1(.في مشروع اقتصادي كبیر الحجم

:طرح الاشكالیة التالیةنسوف وعلى ھذا

    ؟ماھو التنظیم القانوني لشركة المساھمة

:وھذا بعد طرحنا للتساؤلات التالیة

شركة المساھمة؟فیما تتمثل خصوصیة -

إجراءات تأسیسھا؟خصوصیةما ھيو-

تتدخل في مراقبة ما ھي الأجھزة التيو ساھمةالمل نشاط شركة فیما یتمث-

؟مالھاع

ما ھي الأسباب المؤدیة لذلك؟و شركة المساھمة متى تنقضي -

:على ھذه التساؤلات قسمنا بحثنا ھذا إلى فصلینو 

یم خصوصیة التنظ، أما الفصل الثاني عنكة المساھمة شرخصوصیة الفصل الأول 

.ارة شركة المساھمةالقانوني لاد

.693ص ،2000ھاني دوید ار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،–1
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الفصل الأول

شركة المساھمةخصوصیة 

بار من أجل قیامھا، شخصیة الشریكشركات الأشخاص تأخذ بعین الاعت ما كانتل          

، فإن الاعتبار في شركات ه الشخصیة یتأثر بالتالي وضعھا القانوني بما یطرأ على ھذو

تعتبر شركة المساھمة شخصیة الشریك،لیست و الأموال ھو المال الذي یقدمھ الشریك

النموذج الأمثل لشركة الأموال، فھي تھدف لتجمیع الأموال قصد القیام بمشروعات صناعیة

)1(.ھي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحدیثو تجاریة،و 

ول،لشركة المساھمة في المبحث الأالاطار المفاھیميالىھذا الفصل تعرضبھذا سنو 

أخیرا عن الأوراق التي تصدرھا شركة و في المبحث الثاني،خصوصیة تاسیسھاعن و

.المساھمة في المبحث الثالث

.263سابق، ص المرجع ال، عمارعمورة-1
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المبحث الأول

المفاھیمي لشركة المساھمة طارالا

الذي اتاح ،يالأساس الواقعي للنظام الرأسمال رشكل شركة المساھمة في حقیقة الأمت

دون تدخل من الدولة، بل إن البعض وصف ة الاقتصادیة للنشاط الفرديالحریقدر كبیر من 

ــــةأنھا الأداة ھذه الشركات ب تعتبر الجھاز الأعلى الذي یتولى حكم و سمالیةللراالرائع

و ،)1(قدرات دول العالمحالیا على الأنشطة الاقتصادیة في إطار ھذا النظام الذي یسیطر

الصناعي للدول، فھي أداة و ھم أعمدة التطور التجاريعلیھ فشركة المساھمة تعتبر من أ

مدخراتھم، ذلك أن مسؤولیة و إغراء المدخرین على توظیف أموالھمو لجلب المستثمرین،

المساھم فیھا تكون محدودة تنحصر في حدود ما یقدمھ من حصة في رأس مال الشركة، التي 

ذي یعول علیھ في إنجاز التشكل سواء النقدیة منھا أو العینیة، مجموع رأس مال

، فالمطلب الذي اسست من اجلھ الشركة وعلیھ سنقسم ھذا المبحث الى ثلاثة مطالبالاستثمار

سنتحدث عن مفھوم شركة المساھمة والمطلب الثاني عن خصائصھا والمطلب الثالث الأول

)2(.عن تكییفھا القانوني

لب الاولالمط

مفھوم شركة المساھمة

إنما یعتمد فیھا فحسب و شركة المساھمة التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي،لما كانت      

اكتسبت أھمیة تفوق ما تتمتع بھ ،بما یقدمھ كل شریك من مال، دون مراعاة لشخصیتھ

حدھا بالمشروعات الكبرى، نظرا لضخامة و شركات الأشخاص حتى أصبحت تضطلع

تحدید مسؤولیة و بب حریة تداول الأسھمسھولة جمع ھذه الأموال، بسو رؤوس أموالھا،

)3(.المحدودةالمساھم 

.ھا واھمیتھافسنتعرف فیما یلي على التعریف القانوني لشركة المساھمة، مزایا

.226، ص 2002نظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، عباس مصطفى المصري، ت-1
.01، ص 2005ورقلة، "شركة المساھمة،التزامات المساھم في "دریدي ھاجر،-2
.403، ص 2006مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3
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الفرع الأول

التعریف القانوني لشركة المساھمة

تداولھا شركة المساھمة ھي شركة ینقسم رأس مالھا إلى أسھم متساویة القیمة یمكن 

الأسھم التي اكتتب فیھا،قدرصر مسؤولیة المساھم على تقتو على الوجھ المبین في القانون،

یكون للشركة اسمو لا یسأل عن دیون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فیھ من أسھم،و 

)1(.تجاري یشتق من الغرض من إنشائھا

من القانون التجاري شركة المساھمة 592فتعرف المادة ،أما في القانون الجزائري 

تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر و الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى حصص،«بأنھا 

.»إلا بقدر حصتھم

ا كبیرة من المساھمین، فالمشرع الجزائري لم یضع دتضم شركات المساھمة أعداو 

إن كان قد و ى ھذا النوع من الشركاتحدا أقصى لعدد الشركاء الذین یریدون الانضمام إل

من القانون التجاري الجزائري 2\592المادة ھذا فيو  شركاء) 7سبعة (وضع حدا أدنى لھا 

)2(.. "ةأن یقل عدد الشركاء عن سبعلا یمكنو ..."

الفرع الثاني

مزایا شركة المساھمة

رھا من الشركات للمزایا الأعمال تأسیس شركات مساھمة بدلا من غیقد یفضل رجال

:التي تتمثل في الآتيو التي تتمتع بھا الشركة المساھمة

تتمیز شركة المساھمة بشخصیة معنویة قانونیة منفصلة عن شخصیة أصحاب -1

الاستثماریةوالتسویقیةوتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجیة،و.رؤوس الأموال

.لیس باسم الشركاءو التمویلیة باسمھاو

.280، ص 2007صفوت بھنساوي، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
بعدما كانت في القانون .25/04/1993مؤرخة في27ر,ج.24/04/1993المؤرخ في08-93المرسوم التشریعي رقم -2

ــم الذي یتضمن القانون التجاري، المعدل 1975سبتمبر26، الموافق 1395عام رمضان10،المأرخ في 59-75رق
شركة المساھمة مكونة بین شركاء لا یتحملون الخسائر،الا بقدرحصتھم،ولا یمكن أن یكون عدد "والمتمم، تنص على 

".الشركاء أقل من تسعة
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استقلال شخصیة الشركة یمكنھا من الاستمرار، بصرف النظر عن استمرار علاقة -2

ني من ملكیة حصة في رأس المال لا یعحملة الأسھم الحالیین بھا، فخروج أي مساھم 

.توقف الشركة

.الغیر لیست مسؤولیة المساھمینالدیون المستحقة على الشركة لصالح-3

من إشراك عدد كبیر من المستثمرین في تجزئة رأس على عدد من الأسھم، یمكن -4

بالتالي توفیر رؤوس الأموال ضخمة، لا توفرھا الأنواع وتمویل رأس المال،

یظل كل منھم مسؤولا عن الشركة بقدر ما یملكھ من أسھم و الأخرى من الشركات

.فقط

انفصال ملكیة رأس المال و المسؤولیة المحدودة لحملة الأسھمو تجزئة رأس المال-5

ن الإدارة یساعد في إمكانیة تداول أسھم الشركة في سوق مفتوحة توفر السیولة ع

)1(.أسھممما لدیھ من ذي یرغب في عرضالنقدیة للمساھم ال

الفرع الثالث

ھمیة شركة المساھمةأ

أداة التطور الاقتصادي في وتعد شركة المساھمة العماد الرئیسي للنظام الرأسمالي،

حدھا للقیام بالمشروعات وتستأثرا حتى كادت تحتكرواتسع نطاقھو نمتوقد یث،العصر الحد

وقتا طویلا، لأنھا أقدر من ھایقتضي تنفیذو الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة،

لا و لأن حیاتھا مستقلة عن حیاة المساھمین فیھا،و غیرھا على تجمیع رؤوس الأموال،

من یتصلون بالحیاة التجاریة، بل أنھا تھم الجمھور تقتصر أھمیة شركات المساھمة على

)2(.الذي یستثمر مدخراتھ فیما تصدره من أوراق مالیة

حیث أن آمرةصوصع الجزائري لتنظیم ھذه الشركات بنتدخل المشرمن أجل ذلكو 

و وطنينظرتھ إلیھا لیست كباقي الشركات، باعتبارھا أداة ذات الصلة الوثیقة بالاقتصاد ال

تطوره في الدولة، فلم یكن ھناك مناص للمشرع، سوى أن یقوم بتوزیع الإدارة بین ھیئات 

.15ص2014كلھا،القاھرة،جمال شحات، الشركات المساھمة ،ملكیتھا و أھمیتھا و أنظمتھا و مشا-1
.161، ص 2000مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -2
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إدارة الدولة الدیموقراطیة النیابیة، فجعل لشركة و متعددة، على غرار ما یجري في تسییر

)1(.المساھمة نظام أو قانون أساسي شأنھ شأن الدستور في الدولة

إلى الوطني ھذه الشركات حدا امتد معھ نشاطھا، من الصعید لقد بلغت أھمیةو 

الصعید الدولي، لتأخذ شكل الشركات العملاقة القادرة على السیطرة على السوق العالمي، 

Sociétésم باسم الشركات المتعددة الجنسیاتالمعروفة الیو multi-nationales أو ،

ي مناطق مختلفة من أجزاء الاستراتیجیة تقوم بتأسیس فروع لھا فوذات النشاط الدولي،

عدد ھذا النوع و ،Centreالأم، التي تعرف أیضا باسم المركز التي ترسمھا لھا الشركة 

یباشر نشاطھ على وجھ، الخصوص في الدول و من الشركات كبیر في عصرنا الحالي،

)2(.ةالرخیصالید العاملة و النامیة، التي تتوفر فیھا المواد الأولیة،

المطلب الثاني

خصائص شركة المساھمة

تتمیز شركة المساھمة بكونھا الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى حصص قابلة 

لا تنقضي الشركة بوفاة أحد و یسأل كل شریك فیھا بقدر نصیبھ من الأسھموللتداول،

ا النوع من الشركاء، أو الحجر علیھ أو إفلاسھ لأن لا مكان للاعتبار الشخصي في ھذ

ینتج عن ذلك إفلاس الشركة لا یترتب علیھ و لا یكتسب الشریك صفة التاجر،و الشركات،

.إفلاس الشركاء

یجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة یذكر و یطلق على شركة المساھمة تسمیة الشركة،و 

ة الشركة یجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیو .مبلغ رأسمالھاو شكل الشركة

)3().تجاريالمن القانون593المادة (

.281، ص 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، الجزائر -1
.429، ص 2010محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -2
.264سابق، ص المرجع ال، عمار عمورة-3
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الفرع الأول

مسؤولیة الشریكو رأس مال الشركة

تقدم أن شركات المساھمة تقوم باستغلال المشروعات الاقتصادیة الكبرى، تجاریة كانت 

قواعد شركاتو أو صناعیة، لقدرتھا على تجمیع الأموال اللازمة للقیام بھذه المشاریع،

یمثل و المساھمة ھي التي تسمح بذلك، فرأس المال فیھا یقسم إلى أسھم متساویة القیمة،

ھذه الأسھم تطرح للاكتتاب، بحیث یستطیع أن یكتتب فیھا و السھم حق المساھم في الشركة

لا یسأل المساھم عن و كل من یتمكن من أداء قیمتھا، كما أن ھذه الأسھم قابلة للتداول

فالضمان العام لدائني الشركة یتكون .بقدر قیمة الأسھم التي اكتتب بھاركة إلا التزامات الش

لا یمتد إلى أموال المساھمین الخاصة، لذا لا یكتسب المساھم صفة التاجر و من رأس مالھا

)1(.شھر إفلاس الشركةلا یشھر إفلاسھ إذا أو المساھمة،لمجرد كونھ شریكا في شركة 

ى القانون الجزائري فتتمیز ھذه الشركة في جمع رأسمالھا عن طریق أما بالعودة إل

ھذا بسبب المشروعات الضخمة التي تقوم بھا لذا اشترط المشرع و طرحھ للاكتتاب العام،

ا تأسست إذ(ألا یقل رأسمال شركة المساھمین على خمسة ملایین دینار جزائري على الأقل 

دینار جزائري على لشركة للتأسیس المغلق عن ملیونإذا لجأت او)باللجوء العلني للادخار

تصر تكوین رأسمال الشركة فیھ على الذي یقو )أي دون اللجوء العلني للادخار(الأقل 

).الجزائريمن القانون التجاري596المادة (المؤسسین فحسب 

لتي بالعودة إلى مسؤولیة الشریك في شركة المساھمة فھي محدودة بحدود الحصة او 

)2(.قدمھا في رأس مال الشركة أو بالأحرى بحدود الأسھم التي اكتتب فیھا

الفرع الثاني

عنوان الشركةو اسم

لا باسم و لا تعنون شركة المساھمة، على خلاف شركات الأشخاص، باسم الشركاء فیھا

یرتبط، كما ھو ذلك لأن شخصیة الشركاء فیھا لیس لھا أدنى اعتبار فائتمانھا لاو أحدھم،

.187-186، ص 2008عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دار الثقافة، الأردن، -1
.148-146، ص 2003القانون الجزائري،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نادیة فضیل، شركات الأموال في -2
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ما تكونھ أثناء و أخیرا على رأس مالھاو إنما یستند أولاو ،لشأن في شركات الأشخاصا

".الاحتیاطي "تراكمات تعرف باسم  حیاتھا من 

إنما تعنون الشركة باسم مشتق من الغرض الذي تألفت من أجل تحقیقھ فیقال مثلا      و 

، أو "للضمانشركة مساھمة"عبارة الاسمضاف إلى ھذا یو "الشركة الوطنیة للضمان "

أما بالعودة إلى القانون التجاري )1("ش، م، ض"ھي و الحروف الأولى لھذه العبارة

قد أوجب المشرع أن و الجزائري، فعنوان شركة المساھمة یستمد من موضوع نشاطھا،

كما " شركة مساھمة "عبارة یكون اسم الشركة متبوعا أو مسبوقا بذكر شكل الشركة، أي 

.من القانون التجاري593أوجب ذكر مبلغ رأس المال تطبیقا لنص المادة 

الذي یجب الإشارة إلیھ في جمیع و نظرا لأھمیة ھذا العنوان في الشركة المساھمة،و 

ات المستندات التي توقع من ممثلي الشركة، فقد رتب القانون على مخالفة ذلك عقوبو العقود

.من القانون التجاري الجزائري833في المادة وھذا ما جاء جزائیة 

.431-430محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثالث

حصة كل شریكو  ءعدد الشركا

من القانون 592/2بنصھ في المادة  شركاء الحد الأدنى لعدد الالجزائري وضع المشرع

لا یمكن أن یقل عدد «على ما یلي93/08رقمالتجاري، المعدلة بالمرسوم التشریعي

)1(.»، باستثناء الشركات التي یكون رأس ما لھا أموال عمومیة)7(الشركاء عن سبعة 

إذا كان المشرع و ،)9(كان یشترط ألا یقل عدد الشركاء عن 54-75الامرفي حین 

اء من المساھمین ن ثم، فھي تستطیع أن تستقبل ما تشمو ا،وضع حدا أدنى للشركاء فیھ

الأشخاص الطبیعیة الأمر ضلا عن أن المشرع لم یشترط أن یكون المساھمون فیھا منف

.الذي یسمح باشتراك الأشخاص المعنویة في تأسیس شركة المساھمة

715المادة (من أھم ممیزات شركة المساھمة أن حصة الشریك فیھا قابلة للتداول و 

رى المساھم في شركة المساھمة یتنازل عما بالأح فالشریك او)من القانون التجاري 04مكر

دون الحصول على موافقة و یملكھ من أسھم في رأس مال الشركة بكل سھولة في أي وقت

ھذا عكس ما ھو حاصل في شركات الأشخاص أو الشركات ذات و ،بقیة  المساھمین

.المسؤولیة المحدودة

الانضمام إلى شركة المساھمة میزة التداول ھي التي حفزت صغار المدخرین على و 

.انتشار ھذا النوع من الشركاتو من ثم، كانت سببا في نجاحو قصد استثمار أموالھم فیھا

الفرع الرابع

الإدارةو الفصل بین الملكیة

الإدارة، إذ تتم إدارة الشركة عن طریق و تتمیز شركة المساھمة بالفصل بین الملكیة

ھمین الذین لھم حق مساءلتھ عن كلطرف مجموع المسامجلس للإدارة، یعین من 

من اختیار قیادات ھذا الإجراء یمكن المساھمین و النتائج التي ترتبت علیھا،و التصرفات،

البشریة بشكل یحقق لھا نجاحا و من ثم تستخدم الموارد المالیةو الإدارة التي تتمتع بالكفاءة،

فتیحة  عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة و المراسیم التنفیذیة الحدیثة، دارالفكر -1
448، ص 2007العربي،الأردن،
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لإدارة یمنح للشركاء المتضامنین ما لم یكن ھناك أفضل، أما في شركات الأشخاص فإن حق ا

)1(.اتفاق في عقد الشركة على منح ھذا الحق للغیر

المطلب الثالث

لشركة المساھمةالتكییف القانوني

بما تقوم علیھ من اعتبار مالي، تضطلع بالمشروعات –إذا كانت شركة المساھمة 

ضخمة تحصل لحمایة تحتاج إلى رؤوس أموال الاقتصادیة الكبرى الواسعة النطاق، التي 

دین الحرة، بل جمھور المدخرین، فلم یترك أمر إنشاءھا لإرادة المتعاقو الاقتصاد الوطني

فرض إجراءات صارمة یجب احترامھا حتى تولد ھذه الشركة على مسرح الحیاة القانونیة،

ع من الشركات، فلم تعد وضاؤل الصفة التعاقدیة في ھذا النقد ترتب على ھذا الوضع، تو 

إنما أصبحت نظاما قانونیا، و .سلطان الإرادةو عقودا بحتة تقوم على مبدأ حریة التعاقد

)2(.رادة المشرع لا إرادة المتعاقدینتسوده إ

الفرع الأول

نظریة العقد

و القضاء تعتبر أن شركة المساھمة ما ھي إلا نتیجة لعقد،و أغلب الآراء في الفقھ

و یتسلم سھما أو أكثر، بالمقابلو بموجب ھذا العقد یلتزم كل مساھم بتقدیم مبلغ من النقود،

الحق في اقتسام ما یتبقى من أموال و ھذا یعطیھ الحق في اقتسام الأرباح التي تحققھا الشركة

لا زال جانب و ھذه النظریة ترجع أصولھا إلى نصوص القانون الفرنسي،و ،عند تصفیتھا

أحكام القضاء في الوقت الحاضر، یمیل إلى الأخذ بفكرة العقد، فالقانون و ر من الفقھكبی

المدني الفرنسي ینص على أن عقد یتفق بموجبھ شخصان أو أكثر بتقدیم شيء مشترك بقصد 

ینص أیضا في القانون التجاري الفرنسي على أن عقد و اقتسام الربح الناتج عن ذلك،

.اتفاقات الأطرافو القوانین الخاصة بالتجارةو قانون المدنيالشركة یخضع لأحكام ال

أن كل عقد و یمكن القول مع الباحثین الفرنسیین أن الشركة تقوم على أساس العقدو 

:للشركة یجب أن تجتمع فیھ عناصر أساسیة أربعة

.149-148-147نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -1
.143، ص 2007محمد فرید العریني، الشركات التجاریة،  دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -2
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.حصة یقدمھا كل شریك-1

.توزیعھو القصد في تحقیق الربح-2

.الخسائرو الاشتراك بالأرباح-3

.النیة لتكوین الشراكة-4

توفر الرضى الخالي من حال في كل عقد لابد من انعقاده متىعقد الشركة كما ھو الو 

.سبب مشروعو  محلو الأھلیة لكل الشركاءو العیوب،

یس الشركة؟السؤال الذي یطرح ھنا ھو من ھم أطراف العقد الخاص بتأسو 

یطرح عدة آراء حیث یذھب البعض إلى القول أن الشركة المساھمة عبارة عن فالفقھ

و ھذا العقد ینشأ عندما یكتتب المساھمون بأسھم الشركة المذكورة،و عقد یتم بین المكتتبین،

.ضالآخرین بموجب اتفاق یربطھم ببعكل مكتتب یعتبر ملتزما تجاه المكتتبین 

المكتتبین حیث یذھب عدد و أما الرأي الثاني فیعتبر أن عقد الشركة یتم بین المؤسسین

،)1(من الفقھاء التقلیدیین إلى أن الأساس القانوني لشركة المساھمة ھو عقد الاكتتاب بالأسھم

ھؤلاء الفقھاء یشددون على الطبیعة و أن العقد یتم عندما یبلغ المكتتب بقبول عرضھو 

.المؤسسین الذین یلتزمون بتحقیق وجود الشركةو یة للعقد بین المكتتبینالثنائ

أخیرا ھناك نظریة ثالثة تذھب إلى أن الشركة المساھمة ما ھي إلا ثمرة لعقد بین و 

بموجب ھذه النظریة أن الأساس القانوني للشركة ھو الاتفاق الذي یتم و المؤسسین أنفسھم،

.الغرض منھ العمل على اتخاذ ما یلزم لتأسیس الشركةیكونو بین المؤسسین

:بذلك تترتب على النظریة العقدیة النتائج التالیةو 

أن المساھم عندما یكتتب بالأسھم، یكون قد ساھم في تكوین الشركة، حیث یتنازل عن )1

و وق أساسھا العقدھذه الحقو بالمقابل یكتسب حقوقاو حق الملكیة في الأموال التي یقدمھا

.رضاهو التي لا یمكن تغییرھا أو تعدیلھا، خلافا لإرادتھ

ھم المساھمین و ھذا المبدأ مفاده أن جمیع المتعاقدینو مبدأ المساواة بین المساھمین،)2

.تجاه الشركةو متساوون فیما بینھم

482-مرجع سابق ص-الشركات التجاریة-فوزي محمد سامي-1
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ما ھو منصوص علیھ في المساھم غیر ملزم بأن یدفع إلى الشركة أموالا تتجاوز )3

.نظام الشركة

ھي و إن الھیئة العامة التي تتكون من مجموع المساھمین تعتبر السلطة العلیا للشركة)4

تراقب أعمالھ عن طریق و تدیر الشركة عن طریق مجلس إدارة تنتخبھ من بین المساھمین،

ھذه نتیجة من نتائج و شركة،الخطة المستقبلیة للو مناقشة التقریر السنوي لمجلس الإدارة

.النظریة العقدیة

.لا یمكن أن تتخذ الھیئة العامة للمساھمین قراراتھا إلا بالإجماع)5

أخیرا یمكن القول أن النظریة العقدیة تجعل من الشخصیة المعنویة للشركة نتیجة و )6

.تولد الشخصیة المعنویةلتلاقي إرادة الشركاء في الشركة، أي إرادة الشركاء ھي التي 

الفرع الثاني

نظریة المؤسسة أو المنظمة

بقیت النظریة العقدیة سائدة في تفسیر الطبیعة القانونیة للشركة حتى نھایة القرن التاسع 

ار أمام نظریة جدیدةن، أخذت النظریة التقلیدیة بالإنصھلكن عند بدایة القرن العشریو عشر،

)1(تستند بالدرجة الأولى إلى تحقیق مصلحةالتي و و المنظمة،ھي نظریة المؤسسة أو 

ظھور ھذه النظریة كانت نتیجة لتقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخل الدولة في و ،الشركة

لحدیثة المبنیة أن الفكرة او تنظیم المؤسسات الاقتصادیة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع،

، حیث أنھا تشمل مصالح جمیع لعقدوز حدود اتتجاعلى مصلحة الشركة حیث انھا 

.الأشخاص الذین یھمھم نجاح الشركة

یضاف إلى ذلك أن أھداف الشركة یجب أن لا تتعارض مع خطة التنمیة الاقتصادیة 

  .للبلد

و ھكذا فإن الشركة بموجب فكرة المؤسسة تخرج عن نطاق العقد، ذلك لأن العقد یمثل 

و أخر، أما العلاقات في المؤسسة فھي موضوعیةو  خصالعلاقات الشخصیة، بین ش

الشركة بھذا و لكن بموجب تنظیم قانوني،و ل أن الشركة تنشأ بإرادة أشخاصتنظیمیة لذا قی

.مصلحة الدولةو المنظور عبارة عن مؤسسة تھدف إلى تحقیق مصلحة الأفراد

.484فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة،المرجع السابق ص-1
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:تترتب الأخذ بالنظریة الحدیثة النتائج التالیةو 

ور حولھ نشاط الشركة بمختلفالذي یدو العنصر الرئیسي في شركة المساھمة)1

بما أن محور نشاط الشركة یتركز في و صوره ھو تحقیق غرض مشترك أو فكرة مشتركة،

تحقیق الغرض أو الفكرة، فإن مركز المساھم في الشركة المساھمة یشابھ المركز القانوني 

.للمواطن بالنسبة للدولة

بالنسبة لمبدأ المساواة بین المساھمین لا ترى النظریة الحدیثة وجود مساواة مطلقة )2

ھذا حسب ما تقتضي بھ مصلحة و إنما المساواة نسبیة،و بین جمیع المساھمین في الشركة

.الشركة

ا في ترى النظریة الحدیثة أن الھیئة العامة في الشركة المساھمة لا تعتبر السلطة العلی)3

ھذا بخلاف النظریة العقدیة، ذلك لأن نظریة المؤسسة تعترف بوجود فصل و الشركة

یجعلھا فيللسلطات بین تشكیلات أو ھیئات الشركة، فكل ھیئة لھا الحریة في أن تعمل بشكل

)1(.وضع تستطیع فیھ تحقیق ھدفھا

ھذه ة الشركة ونتیجة حتمیة لتحقیق مصلحالشخصیة المعنویة في ھذه النظریة ھي )4

.الشخصیة تمثل الھدف المشترك المراد تحقیقھ

من نتائج نظریة المؤسسة منح الشركة المساھمة سلطة اتخاذ القرارات اللازمة و )5

.نیةضمن خطة التنمیة الوطو تكییف نشاطھا طبقا للظروف الاقتصادیةو لاستمرار

الفرع الثالث

موقف التشریعات من النظریتین

كذلك القانون الفرنسي، تأخذ بالنظریة العقدیة عند و یمكن القول أن القوانین العربیة

ھذا یشمل الشركة  المساھمة أیضا، ذلك أن الأساس في تكوین و تعریف الشركة بشكل عام،

النفاذ طبقا لأحكام العقد في و الذي یخضع للشروط العامة للانعقادو .الشركة ھو العقد

.الأحكام الخاصة بالشركات في قوانین التجارةو دني،القانون الم

و إلا أنھ عندما یتعلق الأمر بممارسة الشركة لنشاطھا نلاحظ أن القوانین العربیة

لھیئات الشركة السلطة في اتخاذ مختلف القرارات اللازمة و الأجنبیة تعطي للأغلبیة

.485فوزي محمد سامي،الشركات التجاریة،مرجع سابق ،ص-1
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یحتلان حیزا كبیرا في نصوص القوانین، التنظیم اللذانو لاستمرار نشاط الشركة، فالسلطة

التنظیم و جود تغییر في الطبیعة القانونیة للشركة، فھذه تبقى عقدیة، أما السلطةو لیس معناه

المصلحة و فھما لأمور تتعلق بتسھیل مزاولة نشاط الشركة، وفقا لما تقتضیھ مصلحتھا،

.الوطنیة

من القانون 416وحسب المادة ساسھا العقد،خلاصة رأینا أن الشركة في تكوینھا، أو 

و أما في ممارسة نشاطھا فأساسھ یبنى على القواعد المنظمة لعملھا،التجاري الجزائري،

1حمایة الاقتصاد الوطنيو نصوص القانون التي تھدف إلى حمایة الغیر
.

.486ص، سابق المرجع ،الالشركات التجاریة،فوزي محمد سامي-1
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المبحث الثاني

إجراءات تأسیس شركة المساھمةخصوصیة 

المادیة اللازمة و صد بتأسیس شركة المساھمة، القیام بمجموعة من الأعمال القانونیةیق

لإخراج ھذه الشخصیة القانونیة إلى حیز الوجود، بحیث تتولى لجنة منبثقة عن مجموعة من 

یطلق علیھم وصف المؤسسون، القیام –القائمین على فكرة تأسیس الشركة –الأشخاص 

علیھ سنفصل ھذا المبحث إلى ثلاثة و )1(القانونو جب أن تتوافقبھذه الإجراءات التي ی

المطلب الثاني الأركان و مطالب فسندرس في المطلب الأول الأركان الموضوعیة للتأسیس

.سنبین جزاء مخالفة قواعد التأسیسالمطلب الثالث و الشكلیة

الأولالمطلب

الأركان الموضوعیة للتأسیس

المساھمة للأركان الموضوعیة العامة التي تخضع لھا جمیع یخضع تأسیس شركة 

السبب بالإضافة إلى و المحلو ھذا یستوجب توفر الرضا،و )العقود(الشركات عموما 

و تعدد الشركاء، تقدیم الحصص، اقتسام الأرباح:الأركان الموضوعیة الخاصة المتمثلة في

.نیة المشاركةو الخسائر،

الفرع الأول

الموضوعیة العامة للتأسیسالأركان

:الرضا:أولا

یشترط أن یكون صحیحا أي خالیا من عیوب الإرادة و ھذا بتطابق إرادة المتعاقدین،و 

)2().الغبنو الإكراهو الغلط، التدلیس(

.134، ص 2008أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، ، دار الثقافة، عمان، 1
بادل الطرفان التعبیر عن ارادتھما المتطابقتین دون الاخلال یتم العقد بمجرد ان یت"من القانون المدني59المادة 2

."بالنصوص القانونیة
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:المحل:ثانیا

نھ یجب أن یكون طبقا للقواعد العامة فإو نقصد بھ محل نشاط الشركة أو إنتاجھا،و 

أیضا یجب أن یكون ممكنا و الآداب العامة،و غیر مخالف للنظام العامو المحل مشروعا،

أن یكون المحل محددا فلا یجوز إبرام عقد الشركة و إلا كان باطلا،و أي قابلا للتحقیق

)1(.للاستغلال بالتجارة دون تحدید لنوعھا

:السبب: ثالثا

یرى الفقھ الراجح أن و لا یظھر في العقد التأسیسي للشركةو افع للتعاقدیقصد بھ الدو 

یجب أن و ھذا الباعث ھو في تحقیق غرض الشركة المتجسد في تحقیق مشروع مالي معین،

یكون الدافع مشروعا، فإذا تأسست شركة المساھمة لباعث التجسس فإنھا باطلة بطلان 

  .مطلق

كذا السبب المنشئ و یتمثل في تحقیق الربحو القصديكما أن ھناك كذلك السبب 

)2(.یظھر كلاھما في العقد التأسیسي للشركةو للشركة،

الفرع الثاني

الأركان الموضوعیة الخاصة للتأسیس

:تعدد الشركاء:أولا

)7(لقد حدد المشرع الجزائري عدد الشركاء بالحد الأدنى الذي لا یجوز أن یقل عن 

)3().من القانون التجاري الجزائري592/2المادة (عة أشخاص سب

ما ھي الشروط الواجب و السؤال الذي یمكن طرحھ في ھذا الإطار، من ھو المؤسسو 

.توافره فیھ؟

كل من یشترك اشتراكا فعلیا في تأسیس الشركة، بغیة تحمل المسؤولیة ھو  :فالمؤسس

)4(الشكل من الشركاتالمشرع شروطا معینة في المؤسس لھذا لقد تطلبو الناشئة عن ذلك،

اذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتھ، وجب ان یكون معینا بنوعھ و مقداره و "من القانون المدني الجزائري94/1المادة -1
".الا كان باطلا

.08،ص 2006، الجزائر،"تاسیس شركة المساھمة "حمر العین عبد القادر، -2
217نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -3
.437محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -4
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مشاركة في تأسیس الشركة نزاھة، فلا یجوز للأشخاص الآتیة ذكرھم الاللضمان ھذا و 

:المساھمة

.لم یسترد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقلو من أعلن إفلاسھ-1

سنوات لارتكابھ أو 10منذ أقل من من كان محكوما علیھ في بلده أو في الخارج -2

و یسري الحكم المتقدم على الأشخاص الطبیعیینو للشروع في ارتكاب جنایة أو جنحة،

.على ممثلي الأشخاص المعنویة التي تساھم في تأسیس الشركة

یجوز الاتفاق على استحقاق المؤسسین لمكافأة مقابل الخدمات التي یقدمونھا في و 

، إلا أنھ لا یجوز منحھم مزایا خاصة في نظام الشركة، مثل اعتبار أسھمھم تأسیس الشركة

.ممتازة أو تقلیدھم بعض الوظائف الإداریة في الشركة

الشركة، أو تجاهیكون المؤسسون مسؤولین عن  مخالفة إجراءات التأسیس سواءو 

)1(.المساھمین أو الغیر

بقوة القانون، و تحدید في أموالھم الخاصةمن غیرو ھذه المسؤولیة مسؤولیة تضامنیة،و 

)2(.قبل إتمام إجراءات التأسیس

:تقدیم الحصص:ثانیا

بالتالي ینصب اھتمامھا على حصة الشریك و على الاعتبار الماليتقوم شركة المساھمة

ار جزائري ملایین دین5أكثر، لذا اشترط المشرع ألا یقل رأس مال شركة المساھمة عن 

عن ملیون دینار جزائري و على الأقل في حالة ما إذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العامة،

و س دون اللجوء العلني للادخاریعلى الأقل إذا لجأت الشركة إلى التأسیس المغلق، أي التأس

بذلك یشترط لتأسیس و ،)3(الذي یقتصر تكوین رأسمال الشركة فیھ على المؤسسین فحسب

الذي یعتبر بمثابة الضمان العام و كة المساھمة أن یتعھد كل شریك بتقدیم حصة فیھا،شر

یجوز أن تكون حصص الشركاء نقودا أو و لدائنیھا الذي یتكون من مجموعة ھذه الحصص،

.701-700ھاني دویدار، المرجع السابق، ص -1
وقبل اتمام ھذا الاجراء ....تاریخ قیدھالاتتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة الا من ".من القانون التجاري549المادة -2

...."یكون الاشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحاسبھا متضامنین من غیر تحدید اموالھم
یجب ان یكون راسمال شركة المساھمة بمقدار خمسة ملایین دینار جزائري علئ "من القانون التجاري494/1المادة -3

"للادخار و ملیون دینار على الاقل في الحالة المخالفةالاقل اذا ما لجات الشركة علنیة 



20

أموالا منقولة أو عقاریة دون أن تكون الحصة في شركة المساھمة ممثلة بعمل، إذن 

)1(.قانونا قد تكون نقدیة أو عینیةفالحصص التي یمكن تقدیمھا 

:اقتسام الأرباح: ثالثا 

تحملھم جمیعا قدرا من و نقصد بھذا، إفادة جمیع الشركاء من مفاھیم نشاط الشركةو 

  .شركةمخاطر مشروع ال

:نیة المشاركة:رابعا

عف نیة ضو لقد سكت المشرع عن الإشارة إلیھا في نصوص القانون التجاري،

ساس صیات شركة المساھمة لقیامھا على أالمشاركة لدى المساھمین یرجع إلى خصو

نقصد بنیة المشاركة ھي تلك الرغبة الإرادیة و انتفاء الأساس الشخصي،و الاعتبار المالي

)2(.،وھو تحقیق الربحالتي تدفعھم إلى التعاون من أجل تحقیق أھداف مشتركة

المطلب الثاني

لشكلیة للتأسیسالأركان ا

تختلف إجراءات تأسیس شركة المساھمة تبعا لما إذا كان التأسیس باللجوء العلني 

للادخار أو من دونھ، أو بمعنى آخر طرح أسھم الشركة للاكتتاب العام عن طریق اللجوء 

قد یقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون و إلى الجمھور قصد الحصول على أموال،

:ھذا ما سنتعرض لھ فیما یليو الاكتتاب العام،الالتجاء إلى

الفرع الأول

إجراءات التأسیس باللجوء العلني للادخار

:یمرالتأسیس بالجوء العلني للادخارعلى المراحل التالیة

نظام الشركةو تحریر العقد الابتدائي:أولا

یشمل أسماء و التأسیس، عقدیبرم المؤسسون فیما بینھم عقدا ابتدائیا یسمى ایضا 

المدة و مركزھاو الغرض منھا،و اسم الشركةو عنوانھم،و جنسیتھمو مھنھمو المؤسسین

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان او اعتباریان او اكثر على المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم "416ادة الم-1
منفعة  حصة  من عمل او مال او نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج او تحقیق اقتصاد او بلوغ ھدف اقتصادي ذي

.من نفس القانون420والمادة "مشتركة
.21حمر العین عبد القادر، تأسیس شركة المساھمة، المرجع السابق، ص -2
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بالسعي في  المؤسستعھد و نوعھ،و قیمة كل سھمو مقدار رأس المال،و المحددة لھا،

لا یجوز و القیام بجمیع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسیس الشركة،و استصدار الترخیص،

أن یتضمن العقد الابتدائي أیة شروط تعفي المؤسسین أو بعضھم من المسؤولیة الناجمة عن 

ھو و إلى جانب العقد الابتدائي یقوم المؤسسون بتحریر نظام الشركة،و تأسیس الشركة

یتعلق بحیاة ینظم كل ماو واردة في العقد الابتدائي على وجھ التفصیل،یتناول البیانات ال

،أساسھنظام الشركة ھو مشروع الشركة الذي یكتتب الجمھور على و .ركة بعد تأسیسھاالش

و التي تنعقد قبل التأسیس النھائيحتى تصادق علیھ الجمعیة التأسیسیةیظل مشروعاو 

یكون و نظام الشركة رسمیا أو مصدقا على التوقیعات فیھ،و یكون كل من العقد الابتدائي

)1(.عات أمام الموثقلتوقیالتصدیق على ا

على طلب اأما بالعودة إلى القانون الجزائري فیوضع ھذا المشروع بواسطة موثق بناء

تودع نسخة من ھذا العقد لدى المركز الوطني للسجل و واحد أو أكثر من المؤسسین،

)2(.التجاري

:الاكتتاب في رأس المال:ثانیا

قانوني یعبر فیھ المكتتب عن رغبتھ في الانضمام إلى نعني بالاكتتاب بأنھ تصرف

المعروض للجمھور الشركة لیكون مساھما فیھا، بتقدیم حصتھ النقدیة من رأس المال

)3(.لیحصل على ما یقابلھا من أسھم

من القانون التجاري، یجب أن یكون رأس مال شركة 594أما بالعودة إلى نص المادة 

ملیون و مسة ملایین دینار جزائري إذا ما لجأت الشركة علنیة للادخار المساھمة بمقدار خ

.في الحالة المخالفة

:شكلھو طریقة الاكتتاب)ا

من القانون التجاري، یتم إثبات الاكتتاب بالأسھم النقدیة بموجب بطاقة 597وفقا للمادة 

لتنفیذي رقم بین المرسوم اقد و اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم،

.261، ص 1990مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،، -1
انون الاساسي لشركة المساھمة بطلب من مؤسس یحرر الموثق مشروع الق".من القانون التجاري الجزائري595المادة -2

"او اكثر وتودع نسخة من ھذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري
.19،ص2015السعودیة،،"أحكام الاكتتاب في الشركات المساھمة"حسان بن ابراھیم بن محمد السیفي، -3
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4ذلك في نص المادة و كیفیة إعداد ھذه البطاقة والبیانات التي یجب أن تتضمنھا،95/438

من  597یمضي بطاقة الاكتتاب المنصوص علیھا في المادة و یؤرخ«:التي تقضي بما یلي

و ت المكتتبة،التجاري المكتتب أو موكلھ الذي یذكر بالأحرف الكاملة عدد السنداالقانون 

.تسلم نسخة منھا على ورقة عادیة

من القانون التجاري، إیداع الأموال الناتجة عن 598یجب وفقا لنص المادة و ھذا

قائمة المكتتبین مع ذكر المبالغ التي یدفعھا كل واحد منھم لدى موثق أو و الاكتتابات النقدیة

)1(.مؤسسة مالیة مؤھلة قانونا

عبئ إیداع ھذه الأموال على –السابق الذكر –من المرسوم التنفیذي 5قت المادة قد ألو 

ایام ابتداء من تاریخ تسلم )8(یتم ذلك في أجل و عاتق الأشخاص الذین تسلموا ھذه الأموال،

.الأموال

المبالغ و من القانون التجاري، تكون الاكتتابات599كما أنھ، تطبیقا لنص المادة 

یؤكد ھذا الأخیر أن مبلغ و فوعة مثبتة في تصریح المؤسسین بواسطة عقد موثق،المد

الدفعات المصرح بھا من طرف المؤسسین مطابق لمقدار المبالغ المودعة لدیھ أو لدى 

.المؤسسات المالیة المؤھلة قانونا

:شروط الاكتتاب)ب

كتتاب في جمیع الأسھم یجب أن یكتتب برأس المال بكاملھ، بمعنى أنھ یجب الا

لیس في جزء منھا، لأن ذلك یؤدي إلى إبطال الاكتتاب، كما یشترط أن یكون و المعروضة

باتا، فلا یجوز الاكتتاب المعلق على شرط كان یشترط المساھم أن یكون و الاكتتاب جدیا

یجوز و یة،لا یجوز إصدار أسھم الشركة بأقل من قیمتھا الإسمو مدیرا للشركة بعد تكوینھا،

یشترط لذلك المشرع الجزائري أن تكون السھم المالیة و على أقساط،دفع الأسھم النقدیة 

یتم وفاء الزیادة مرة و المدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قیمتھا الإسمیة

مجلس الإدارة أو جلس المدیرین حسب كل حالة، في واحدة أو عدة مرات بناء على قرار

و المتضمن تطبیق أحكام 1995دیسمبر 23وافق ل الم1416شعبان عام1المأرخ في  438ـ95المرسوم التنفیذي رقم -1
.القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة والتجمیعات
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ل لا یمكن أن یتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري، أج

)1(.أما فیما یتعلق بالحصص العینیة فلا بد من الوفاء بھا كاملة عند الاكتتاب

:الطبیعة القانونیة للاكتتاب)ج

ظھرت عدة آراء نذكر و بلقد اختلف الفقھ القانوني في تحدید الطبیعة القانونیة للاكتتا

:منھا

الشركة بوصفھا شخصا معنویا و ذھب رأي إلى أن الاكتتاب ھو عقد بین المكتتب)1

یترتب على ھذا العقد التزام المكتتب بدفع قیمة الأسھم و في طور التكوین یمثلھ المؤسسون،

در ما اكتتب بھ إلا أن التزام الشركة بتخصیص عدد من الأسھم للمكتتب بقو التي اكتتب بھا،

)2(.أنصار ھذا العقد اختلفوا في تحدید أطراف العقد

ذھب رأي إلى أن الاكتتاب یعتبر تصرفا قانونیا بإرادة منفردة من جانب كل مكتتب )2

على حدى، یعلن بمقتضاه عن رغبتھ في الانضمام إلى الشركة بمجرد توقیعھ على طلب 

ة في ھذا ن الاستناد إلى الإرادة المنفردأیضا لا یخلو من قصور لأالاكتتاب إلا أن ھذا الرأي 

ھذا ما یتناقض مع موقف و الخصوص یجعل رجوع المكتتبین عما اكتتبوا بھ، أمرا واردا،

أن الاكتتاب غیر.العدید من التشریعات، التي اعتبرت التزام المكتتب لا یجوز الرجوع فیھ

الإذعان بحیث تضع الشركة الشروط اللازمة عند إصدار یشبھ العقد النموذجي الذي یتمیز ب

.ما على المكتتب إلا قبولھا إن أراد المساھمة في رأسمال باستثمار أموالھ فیھاو الأسھم،

:نتیجة الاكتتاب)د

:إذا أقفل الاكتتاب فلا یخلو الأمر من أحد الفروض

فیعطى كل مكتتب دد الأسھم المطروحة،إما أن یكون مجموع الاكتتابات مساویا لع-1

.عندئذ یستمر المؤسسون في إنشاء الشركةو عدد الأسھم التي اكتتب فیھا،

عندئذ تخفیض و إما أن یتجاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسھم المطروحة،)2

ركة، التي یحددھا نظام الشتوزیع الأسھم المطروحة بین المكتتبین بالكیفیةو الاكتتابات

.268-267عمارعمورة، المرجع السابق، ص -1
.390، ص 2012باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، الشركات التجاریة، دار المسیرة الأردن، -2
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على أن ألا یترتب على ذلك إقصاء المكتتب من الشركة أیا كان عدد الأسھم التي اكتتب 

)1(.فیھا

:انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة )ثالثا   

إن الجمعیة العامة التأسیسیة تشكل المظھر الأول لحیاة شركة المساھمة التي تتأسس عن 

من و  بد من اطلاع المكتتبین على نظام الشركة،طریق اللجوء العلني للادخار، إذ لا

مراقبي الحسابات و مساھمتھم في إدارة الشركة عن طریق تعیین أعضاء مجلس الإدارة،

من جھة أخرى فقد أوجب القانون إتمام إجراءات التأسیس في مھلة محددة لا و الأولون

لأساسي بالمركز الوطني للسجل تتجاوز ستة أشھر ابتداء من تاریخ إیداع المشروع القانون ا

إلا جاز لكل مكتتب أن یطالب أمام القضاء، بتعیین وكیل یكلف بسحب الأموال و التجاري،

.عقاد الجمعیة التأسیسیةلذلك لا بد من انو زیع،لإعادتھا للمكتتبین بعد خصم مصاریف التو

ءات التأسیس للوصول إجراو تشكل موافقة الجمعیة التأسیسیة على ما اتخذ من أعمال

بدء و المعنویةإلى النھایة الطبیعیة التي تضع الشركة على أعتاب اكتسابھا الشخصیة

على ھذا یجب و نشاطھا الطبیعي في الواقع العملي، وفقا للغرض الذي أنشأت من أجلھ

لا تثبت الشخصیة و نظامھا بحسب الأحوال في السجل التجاري،و إشھار عقد الشركة

)2(.اريریخ الشھر في السجل التجلا یجوز لھا أن تبدأ عملھا إلا من تاو اریة للشركةالاعتب

الفرع الثاني

التأسیس دون اللجوء العلني للادخار

لھذا أعفاھا من و المشرع تأسیس شركة المساھمة التي لا تلجأ علانیة للادخار بسط     

ھذا راجع بالطبع لعدم و لني للادخار،بعض الإجراءات التي تطبق على التأسیس باللجوء الع

یقتصر الاكتتاب لعام، في ھذا النوع من الشركاتالادخار او الحاجة إلى حمایة الجمھور

بخلاف التأسیس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما و حدھم،و فیھا على المؤسسین

كثر في عقد توثیق بناء على لا یتم اللجوء علانیة للادخار بمقتضى تصریح من مساھم أو أ

.تقدیم قائمة المساھمین المحتویة على المبالغ التي یدفعھا كل مساھم

217، ص نادیة فضیل، المرجع السابق-1
..."لا تتمتع بالشخصیة المعنویة الا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري".من لقانون التجاري الجزائري549المادة -2
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یتم ھذا التقدیر بناء على و یشمل القانون الأساسي، على تقدیر الحصص العینیة،و 

من 607المادة (تقریر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیتھ، 

یوقع المساھمون القانون الأساسي إما بأنفسھم أو بواسطة وكیل مزود و )جاريتالالقانون

و یعین القائمون بالإدارة الأولونو الموثق بالدفعات،امام بعد التصریح بتفویض خاص، 

لا و مندبوا الحسابات الأولون في القوانین الأساسیة ھذاو أعضاء مجلس المراقبة الأولون

)1(.شھرھاو أعمالھا إلا ابتداء من تاریخ قیدھا في السجل التجاريیجوز للشركة أن تباشر

المطلب الثالث

جزاء مخالفة قواعد التأسیس

نظرا لإجراءات التأسیس المعقدة، و نظرا لأھمیة شركة المساھمة من الناحیة الاقتصادیة

المسؤولیة وفإن كثیرا من التشریعات أحاطت تأسیسھا ببعض الجزاءات منھا البطلان

:ھذا ما سندرس فیما یأتيو )2(المدنیة التي تقع على مؤسسیھا إلى جانب جزاءات جنائیة

الفرع الأول

البطلان

تطبیقا لذلك تبطل و في حالة مخالفة قواعد التأسیس لشركة المساھمة تقع الشركة باطلة،

تسجیل النظام لدى الكاتب و الشركة إذا لم یكف النظام محررا بسند رسمي، أو لم یتم إیداع

ا ذكان رأس المال أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا لرأس المال، أو إالعدل المختص، أو إذا

كان رأس المال أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا لرأس المال، أو إذا لم یتم الاكتتاب في 

صاحب مصلحة، یجوز لكلو غیرھا من صور المخالفات الأخرى،و كامل رأس المال

لكن بعد إنذار الشركة بموجب و الطعن في بطلان شركة المساھمة لمخالفة قواعد التأسیس،

عدم قیامھا بالتصحیح خلال شھر من الإنذار إلا أنھ لا یجوز و استیفاء الإجراء الناقص،

لقد نص و للشركاء الاحتجاج ببطلان الشركة فإنھ یجب تصفیتھا بوصفھا شركة فعلیة،

.268عمارعمورة،  المرجع السابق، ص -1
26ص.1998.تیزي وزو."المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات"یسعد حوریة،-2
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رع على مدة تقادم قصیرة لدعوى البطلان، حتى لا یظل مركز الشركة معلقا مدة طویلة المش

)1(.من الزمن

نظرا للنتائج الخطیرة التي تترتب على الحكم ببطلان الشركة بالنسبة للشركات مع و 

لما یمكن أن یقضي إلیھ ذلك من عدم الاستقرار في القطاع و الغیر المتعامل مع الشركة،

تجاري، ذھب المشرع الجزائري إلى إقرار أن بطلان عقد الشركة لا ینتج إلا عن نص ال

)2(.صریح في القانون التجاري، أو عن تطبیق القواعد العامة في بطلان العقود

الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة

عن  یسأل المؤسسون تجاه الشركة كل مساھم فیھا أو دائن لھا عن تعویض الضر الناتج

كذلك یسأل أعضاء و بطلان الشركة أو عن أي آخر في التأسیس لا یؤدي إلى البطلان،

مفوضو المراقبة الأولون لأنھم یلتزمون بالتحقق من صحة و مجلس الإدارة الأول

من أمثلة الخطأ الموجب للمسؤولیة نشر بیانات كاذبة لإغراء الجمھور على و الإجراءات،

ابات من أشخاص معسرین أو عدم إیداع المبالغ المحصلة من قیمة الاكتتاب، أو قبول اكتت

.الأسھم في أحد البنوك، أو وجود مبالغة كبیرة مقصودة في تقدیر الحصص العینیة

الخبراء إذا كانت و یجوز رفع دعوى المسؤولیة أیضا على مقدمي الحصص العینیة،و 

.أمانةو صدقالإجراءات المقررة لتقدیر ھذه الحصص، لم تتم ب

یجب على المدعي في دعوى المسؤولیة أن یثبت توافر رابطة سببیة بین عیب و 

سنوات من 5یجب رفع دعوى المسؤولیة في خلال و الضرر الذي لحق بھ،و  سیالتأس

في حالة تعدد من و التأسیس، أو في خلال ثلاث سنوات من التأسیس إذا تم تصحیح العیب

)3(.فة تكون مسؤولیتھم عن التعویض بالتضامن فیما بینھمتعزى إلیھم المخال

.714ھاني دویدار، المرجع السابق، ص-1
لایحصل بطلان شركة او عقد محل القانون الاساسي الا بنص صریح "من القانون التجاري الجزائري733/1المادة -2

..."من ھذا القانون الذي یسري على بطلان العقود
.426-425مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، المرجع السابق، ص -3
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تخفیفھا، فبالرجوع إلى القواعد العامة، فإننا نقول أنھ و أما عن الإعفاء عن المسؤولیة،

   خطأ و من المسؤولیة كالقوة القاھرة للإعفاءیجوز تطبیق بشأنھا الأسباب العامة 

)1(.المتضرر

الفرع الثالث

الجزائیةالمسؤولیة

المسؤولیة المدنیة قد لا یكفیان لضمان احترام قواعد و لقد قدر المشرع أن البطلان

، الاقتصاد الوطنيو الغیرو ھي قواعد یتعین مراعاتھا حمایة لمصلحة الشركاءو التأسیس،

فعاقب بغرامة كل مخالفة للأحكام الخاصة.فقرر جزاءات جنائیة على مخالفة تلك القواعد

تتب شھادات لو عن حسن نیة إلى المكو ،اكذلك الأشخاص الذین سلموو بنشرة الاكتتاب

كذلك الأشخاص الذین باعوا و مؤسسة على وجھ غیر قانوني،أسھم نھائیة لشركة مساھمة

أو اشتركوا في بیع أمثال تلك الأسھم، أو نشروا رسمیا سعرھا بشرط أن یكون عیب التأسیس 

بعقوبة الاحتیال كل شخص قام بعمل احتیالي یراد بھ حمل الناس على ظاھرا، كما عاقب 

.الاكتتاب أو دفع المال

كما طبق عقوبة إساءة استعمال الائتمان أو الإدارة غیر النزیھة، على المؤسسین حال 

عدم إیداعھم المبالغ المحصلة باسم الشركة أو سحبھا كلھا أو بعضھا، أو التصرف فیھا قبل 

المائة من قیمة المبالغ ھاء من تأسیس الشركة فضلا عن معاقبتھم بغرامة تقابل عشرة بالانت

)2(.المذكورة

ھا منو ى الجرائم المتعلقة بالأموالعل) قانون العقوبات(قد نص القانون الجزائري و 

)3(.الاحتیالو كذا جریمة النصبو جریمة جنایة الأمانة،

و كذالك یجوز الاتفاق على اعفاء المدین من ایة مسؤولیة تترتب على عدم "دني الجزائريمن القانون الم178/2المادة -1
تنفیذ التزامھ التعاقدي الاما ینشاء عن غشھ او خطئھ الجسیم غیر انھ یجوز للمدین ان یشترط اعفاءه من المسؤولیة 

"لتزامھالناجمة عن الغش او الخطاء الجسیم الذي یقع من اشخاص یستخدمھم في تنفیذ ا
.471-470محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -2
كل من اختلس او بدء بسوء "من قانون العقوبات تنص 2006سبتمبر20المؤرخ في 23-06من قانون رقم376المادة -3

یعد مرتكبا لجریمة خیانة الامانة ......ایة محررات نیة اوراق تجاریة او نقود او بضائع او اوراق مالیة او مخالفات او
من  372اضافة الى المادة "و یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھرالى ثلاث سنوات او بغرامة من عشرین الف الى مئة الف

.نفس الامر
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المبحث الثالث

صدرھا شركة المساھمةالمالیة التي تالأوراق 

ق الأغراض التي تقوم من أجلھا شركة المساھمة، تصدر ثلاثة أنواع من الأوراق یلتحق     

)1(.حصص التأسیس، فسنقوم بشرحھا على التواليو السنداتو المالیة، ھي الأسھم

المطلب الأول

الأسھم

لأشخاص ھو قابلیة أسھمھا للانتقال عن من أھم ما یمیز شركة المساھمة عن شركات ا

تبدو و طریق التداول، فحق التصرف في الأسھم، یعد من أبرز الحقوق التي تترتب للمساھم،

أھمیة ھذا الحق من خلال كونھ أحد الأسباب التي أدت إلى شیوع نمط شركات المساھمة في 

إلى إمكانیة خروجھ لاطمئناناھو في كامل و تزاید الإقبال على الاكتتابو الواقع العملي،

)2(.من الشركة في أي وقت عندما تستدعیھ الحاجة إلى ذلك

الفرع الأول

خصائصھو تعریف السھم

السھم ھو سند قابل للتداول، تصدره شركة مساھمة كتمثیل لجزء من رأسمالھا فھو 

.یمثل حق المساھم أو الشریك في الشركة، تمنحھ إیاه عند الاكتتاب

یعطي أغلب فقھاء القانون التجاري على اتفاق بأن السھم ھو عبارة عن الصك الذيو

مقدار الحصة أو الحصص التي یشترك بھا في للمساھم في شركة المساھمة لكي یمثل

یتضح و ھي ممثلة بوثائق قابلة للتداول تكون اسمیة أو لأمر أو لحاملھا،و رأسمال الشركة،

:ص أساسیة ثلاثة للسھملنا من ھذا التعریف خصائ

بمعنى أنھ من غیر الجائز للشركة أن تصدر أسھما :أن الأسھم متساویة القیمة-أ

توزیع الأرباح العائدة لھا، أو و ھذا التساوي من شأنھ أن یسھل تداولھا،و متباینة القیمة،

.281عزیز العكیلي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
في مجال توزیع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركات التجاریة في القانون فتات فوزي، الاتفاقیات الممنوعة-2

.72،ص 2007الجزائري، سیدي بلعباس، 
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الأسھم ھي لئن تكن ھذه المساواة فيو تحدید عدد الأصوات التي یملكھا حملة الأسھم،

المبدأ، فإن ثمة استثناء لھذا المبدأ، لأن المشرع أجاز للشركة أن تصدر أسھما ممتازة تجعل 

لكن و المزایا التي یتمتع بھا حملة السھم العادیة،و مزایا أكبر من الحقوقو لحاملھا حقوقا

تاج، في غیر یشترط أن تتحقق المساواة بین ھذه السھم الممتازة أیضا، بحیث نستطیع الاستن

.لیست مساواة دیمقراطیة مطلقةو ،المساواة ھي مساواة طبقیة فئویةحرج أن

قیمة و قیمة إصدار السھم،و ،الاسمیةعلى أنھ لابد من التمییز بین كل من قیمة السھم 

.قیمة السھم التجاریة أو قیمتھ في البورصةو السھم،

على ھذا فإن مجموع القیم و المذكورة في الصك، ةھي القیم:القیمة الاسمیة للسھم-1

.الاسمیة لمجموع الأسھم یمثل رأسمال الشركة

بالتالي لا یجوز إصدار السھم و ھي القیمة التي یصدرھا السھم،:قیمة إصدار السھم-2

ثر أما إصدار السھم بأكو بأقل من قیمتھ الاسمیة عند تأسیس الشركة أو عند زیادة رأسمالھا،

.من قیمتھ الاسمیة فلا یجوز إلا عند زیادة رأس المال

ھي تمثل النصیب الذي یعود للسھم في صافي أصول الشركة :قیمة السھم الحقیقیة-3

)1(.بعد خصم دیونھا

ممثلة لقیمتھ  الحقیقیة یجب أن تكون:قیمة السھم التجاریة أو قیمتھ في البورصة-4

السھم یجب أن یباع بثمن عادل مساوي للمبلغ الذي یحصل علیھ السھم في المبدأ بمعنى أن

لكن ھناك ظروف تؤثر على قیمة السھم في و مباشرة بعد الشراء،فیما لو انحلت الشركة

الطلب،و قانون العرضو البورصة، أھمھا قیمة الأرباح التي تقدمھا الشركة، قیمة أصولھا

.لاقتصادیة للدولةاو المالیةو الظروف السیاسیةو 

فإذا آلت ملكیة السھم بسبب الوفاة إلى بضعة ورثة، :أن السھم غیر قابل للتجزئة)ب

و لا یكون لكل منھم صوت في الجمعیة العمومیة للمساھمین،و فإن السھم لا یتجزأ علیھم

ن الشركة إنما یجب أن یختاروا من بینھم من یباشر الحقوق المتصلة بالصك تجاه الشركة، لأ

.تعرف السھم أكثر مما تعرف المساھم

.138-137فوزي عطوي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص -1
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عنھ بطرق القید في دفاتر الشركة إذا بمعنى أنھ یجوز التنازل:قابلیة السھم للتداول-ج

ذلك دون و كان اسمیا، أو بطریق التظھیر إذا كان لأمر، أو بطریق التسلیم إذا كان لحاملھ،

ما یتطلبھ من قبول الشركة للحوالة أو إبلاغھا و ،الحاجة إلى إتباع طریق حوالة الحق المدنیة

طبیعة شركة المساھمة التي لا تقوم على الاعتبار و حریة تداول الأسھم تتفقو بھا،

بذلك یتمكن المساھم من الحصول على قیمة سھمھ دون أن یترتب على ذلك و الشخصي،

ازل القدر الذي ساھم بھ في ضرر للشركة أو لدائنیھا، فالشركة لا ترد إلى المساھم المتن

یظل بذلك رأسمال و لكنھا تستقبل مساھما جدیدا بدلا من المساھم المتنازل،و رأسمالھا

.الشركة ثابت لا یتغیر

:تحدید المسؤولیة بقیمة السھم-د

لیست و عن دیون الشركة إلا بقدر قیمة ما یملكھ من أسھم،لا یسأل المساھم

المحدودة ھي الخصیصة الممیزة للسھم عن سائر حصص الشركاء، إذ أن الشریك المسؤولیة 

من و تحدید مسؤولیة المساھم یتعلق بالنظام العام،و الموصي لا یسأل إلا في حدود حصتھ،

)1(.ثم فإن فلا یجوز للجمعیة العمومیة أن تتخذ قرار بتشدید مسؤولیة المساھم

الفرع الثاني

أنواع الأسھم

تقسیماتھا، فمن حیث طبیعة الحصة المقدمة من الشریك للشركة و تتعدد أنواع الأسھم

من حیث الحقوق التي تخولھا الأسھم و أسھم عینیة،و تنقسم الأسھم إلى أسھم نقدیة

أخیرا من حیث مدى و .أسھم لحاملھاو أسھم إذنیةو لأصحابھا، فإنھا تنقسم إلى أسھم اسمیة

.أسھم تمتعو تنقسم الأسھم إلى أسھم رأسمالاستھلاك قیمتھا 

:الأسھم العینیةو الأسھم النقدیة-أ

تمثل الأسھم النقدیة الحصص النقدیة التي یقدمھا المساھمون للشركة بینما تمثل الأسھم 

.العینیة الحصص العینیة المقدمة للشركة

إنما و ھم النقدیة كاملة عند تأسیس الشركةرأینا من قبل أنھ لا یلزم الوفاء بقیمة السو 

إنما تبقى الأسھم و یجوز تداول السھم النقدیة منذ تأسیس الشركةو یكفي الوفاء بربع قیمتھا

.430و 429مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
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لا یجوز تداول السھم العینیة و اسمیة إلى أن یتم الوفاء بقیمتھا كاملة عند التأسیس للشركة

.السھم اسمیة طوال ھذه المدةتبقى ھذه و قبل مضي سنتین من تأسیس الشركة

:سھم الممتازةالاو الأسھم العادیة-ب

لكن و ھذه ھي الأسھم العادیة،و ،الأصل أن الأسھم تمنح حقوقا متساویة للمساھمین

تعرف ھذه و یجوز إصدار الأسھم تخول أصحابھا حقوقا لا تتقرر لأصحاب الأسھم العادیة،

الأسھم ذات الصوت و قسم ھذه الأخیرة إلى أسھم الأفضلیةتنو الأسھم بالأسھم الممتازة،

.ذلك على ضوء المزایا الخاصة التي تقررھا الأسھم لأصحابھاو المنفذ

:أسھم الأفضلیة)1

منح الأولیة في و ھي تلك الأسھم التي تعطي لأصحابھا أولویة الحصول على الأرباح،

.سھماستیفاء قیمة الأ

:ھم ذات الصوت المتعددالأس)2

ھي تلك التي تعطي أصحابھا أكثر من صوت واحد في الجمعیات العامة، إلا أن لھذه 

الأسھم أضرارھا إذ تجعل دقة الأمور في الشركة في ید فئة قلیلة من المساھمین یھیمنون 

.على إدارة الشركة

:الأسھم لحاملھاو الأسھم الإذنیةو الأسھم الاسمیة-ج

.یكون السھم قابل للتداول لذلك یجب إصدار الأسھم في شكل یسمح بتداولھا

:الأسھم الإسمیة)1

تكون الأسھم اسمیة إذا  كانت تحمل اسم المساھم دون أن تتضمن شروط الإذن أو الأمر،

یلة التي تسمح اسمیة الأسھم، یقید ملكیة الأسھم في سجلات الشركة، فضلا عن أنھا الوسو 

)1(.تسمح بالتأكد من جنسیة المساھمین في الشركة

.722-721السابق،صھاني دویدار،المرجع -1
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:الاسھم الاذنیة)2

یمكن تداول السھم الإذني عن و تكون الأسھم إذنیة إذا صدرت لأمر أو لإذن المساھم،

)1(.طریق تدوین بیان یقید التنازل عن الحقوق الثابتة فیھ، یرد عادة في ظھر الصك

:حاملھال الأسھم)3

الصك صاحب بالتالي یعد حائزو ھي تلك التي لا تحمل اسم المساھم،الأسھم لحاملھا

یترتب على ذلك أن تداول السھم و الحقوق الثانیة فیھ فیكتسب صفة المساھم في الشركة،

.یتحقق بالتسلیم أي بالمناولة الیدویة

:أسھم التمتعو أسھم رأس المال)د

أسھم الرأسمال ھي تلك الأسھم التي تمثل جزء و أسھم تمتعو إلى أسھم رأسمال تنقسم

لم تستھلك قیمتھا بعد، أما أسھم التمتع ھي التي استھلكت قیمتھا، أو  و من رأسمال الشركة

قبل و ھي تلك الأسھم التي تعطى للمساھم الذي استرد قیمة أسھمھ خلال حیاة الشركة

.من في عملیة الاستھلاكانقضائھا، فالتفرقة تك

قبل حلھاو یقصد باستھلاك السھم رد قیمة الأسھم الاسمیة للمساھم أثناء حیاة الشركةو 

.انقضائھاو 

الفرع الثالث

قواعد تداول الأسھم

و إن مبدأ حریة تداول الأسھم لیس مطلقا بل یرد علیھ قیود قانونیة مصدرھا القانون

)2(.سنبین فیما یلي كلا من ھذه القیودو یرادھا في النظام الأساسي للشركةأخرى اتفاقیة یتم إ

:القیود القانونیة-أ

في حالة زیادة رأسمال و ،لشركة في السجل التجاري لا یجوز تداول الأسھم إلا بعد قید ا

حضر التداول في یو الشركة تكون الأسھم قابلة للتداول، ابتداء من تاریخ التسدید الكامل،

التي كانت أسھمھا و الوعود بالأسھم باستثناء الأسھم التي تنشأ بسبب زیادة رأسمال الشركة

في ھذه الحالة لا یصح التداول إلا تحت شرط و القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القیم

.723-ص-ھاني دویدارالمرجع السابق-1
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بیان یكون ھذا الشرط مفترضا في حالة أيو وافق لتحقیق الزیادة في الرأسمال الشركة،

.صریح 

یلصق بھا و تبقى ھذه الأسھم اسمیةو كما لا یجوز تداول أسھم أعضاء مجلس الإدارة

تخصصت لضمان و تودع في صندوق الشركة،و طابق یشیر إلى عدم جواز التفرغ منھا،

و مسؤولیة مودعیھا عن الأخطاء الإداریة سواء كانت المسؤولیة شخصیة فردیة أو مشتركة

".أسھم الضمان "الأسھم باسم تعرف ھذه

تزول شخصیتھا المعنویة و تضل قابلیة الأسھم للتداول قائمة حتى تنحل الشركة،و 

.قفلھاو بانتھاء عملیة التصفیة

:القیود الاتفاقیة)ب

غالبا ما یكون ھدفھا رعایة مصلحة و ھناك قیود اتفاقیة تستمد من نظام الشركة،

.یجبر المساھم على البقاء في الشركة طیلة حیاتھالشركة، حتى لا 

ریطة ألا تقید حریة تداول الأصل أن الشركة حرة في أن تضع ما تشاء من القیود شو 

لكن شریطة أن توافق الشركة على ذلك، استنادا إلى الشرط یقضي بھ قانونھا و ،الأسھم

ضفاء نوع من الرقابة على تمكین الشركة من إتعود الحكمة في ذلك إلىو الأساسي

.المساھمین أو الأشخاص الذین یریدون الانتماء إلیھا

شرط موافقة الشركة على التنازل عن الأسھم للغیر قد یتضمنھ القانون الأساسي و 

للشركة مھما كانت طریقة التنازل باستثناء حالة الإرث أو إحالة الأسھم للزوج أو الأصل أو 

أن یوضع مثل ھذا الشرط إلا إذا اكتسب الأسھم الشكل الاسمي طبقا الفرع، كما لا یجوز

  .اسي للقانون الأس

أما إذا أدرج شرط موافقة الشركة في القانون الأساسي للشركة في ھذه الحالة تعین على 

أي الموافقة عن (المساھم الذي یرید التنازل عن أسھمھ إبلاغ الشركة بواسطة طلب الاعتماد 

)1(تصدر الموافقة بتبلیغ طلب الاعتماد أوو الة موصى علیھا مع وصل الاستلام،طریق رس

.145اسامة نائل المحسین ، المرجع السابق، ص -1
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حة أو من عدم الجواب في لأجل شھرین من تاریخ الطلب أي موافقة الشركة قد تكون صری

)1(.ضمنیة 

الفرع الرابع

الحقوق الملازمة للسھم

الحق في نصیب من و ة،ھي البقاء في الشركو یخول السھم صاحبھ الحقوق الملازمة

الحق في استرداد القیمة و حق الأفضلیة في الاكتتاب عند زیادة رأس المال،و الأرباح،

حق التصویت في الجمعیات و حق اقتسام موجودات الشركة عند حلھا،و الاسمیة للسھم،

حق رفع دعوى المسؤولیة على المدیرین بسبب و حق التنازل عن السھم،و العمومیة،

.طائھم في الإدارةأخ

تعتبر من الحقوق الأساسیة التي لا و ھذه الحقوق یستمدھا المساھم من صفتھ كشریك،و 

یجوز حرمانھ منھا أو المساس بھا، ینص في نظام الشركة أو بقرار تصدره الأغلبیة في 

ار یجوز للمساھم أن یطلب من القضاء بطلان نص في النظام أو قرو الجمعیات العمومیة،

یمكن التقریب بین ھذه الحقوق الفردیة و للجمعیة العمومیة لأنھ ینتقص من حقوقھ الفردیة،

.حقوق الإنسان أو المواطن التي یجب على السلطة العامة احترامھاو للمساھم

فیھا اللھم إلا في الحالة التي لا یفيعلى ما تقدم لا یجوز فصل مساھم من الشركة،و

لا یجوز حرمان المساھم من حق التصویت، لأن الشركة تفترض و السھم،المساھم بقیمة 

إنجاز تنظیم استعمال حق و ،)نیة الاشتراك(لزاما نیة التعاون لتحقیق غرض الشركة 

لا یجوز حرمان المساھم من نصیبھ في الأرباح أو في فائض و التصویت في حدود معینة،

تع تقیید حق المساھم في رفع دعوى المسؤولیة یتمو إلا كانت الشركة باطلة،و التصفیة

)2(.لا یجوز أخیرا خطر تداول السھم خطرا مطلقاو باسمھ على المدیرین،

.176إلى 173نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -1
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المطلب الثاني

السندات

إذا ما ارتأت الشركة ضرورة العمل على زیادة رأس المال، دون طرح أسھم جدیدة أو 

في أغلب الأحوال، فإنھا تلجأ إلى وسیلة الاقتراض من البنوك بفائدة، التي قد تكون كبیرة

على الجمھور للاكتتاب فیھا "سندات القرض "قانونیة أخرى تتمثل في طرح ما یسمى بـ 

توفر من خلال ذلك القرض اللازم لتوسعھا في نشاطھا، الذي یتشكل من عرضھا، وفقا و 

على السند، أو أیة میزة ذلك مقابل فائدة تتقررو نظام الشركةو لأحكام العقد التأسیسي،

:أخرى على ما سوف نرى فیما یلي

الفرع الأول

بین السھمو التمییز بینھو تعریف السند

یتیح لحاملھ حق مدیونیة قبل الشركة المفترضة، و السند ھو صك مكتوب، قابل للتداول

المیعاد الاستحقاق استرداد قیمة ھذا الدین في و مع الحق في الحصول على الفوائد المستحقة،

إذا كان السند یقترب ھكذا و السند لا یكون إلا اسمي وفقا للقانون المصري،و المتفق علیھ،

.من السھم من بعض الوجوه الشكلیة إلا أن ھناك فروقا ھامة تمیز كلا منھما على الآخر

:السندو الفرق بین السھم

یمثل السند قرضا للشركة أي أحد ، بینما یمثل السھم حصة في رأس المال للشركة-1

.الالتزامات الخارجیة المستحقة على الشركة

یترتب و حامل السھم یعد شریكا في الشركة، بینما حامل السند یعد دائنا للشركة-2

على ذلك أن حامل السھم لھ جمیع الحقوق في الشركة، مثلا حق الحضور في 

إلخ، في حین أن حامل السند یعتبر ....حق الرقابة و حتى التصویت،و الجمعیات،

)1(.من ثم فلیس لھ حق التدخل في الإدارةو غریبا،

لكن السھم و یمثل السند قرض لأجل، أي یستحق الدفع بحلول الأجل المحدد،-3

تصفیتھا، و من ثم لا یجوز رد قیمة السھم إلا إذا تم انقضاء الشركةو یمثل ملكیة،

.ھمباستثناء حالات استھلاك الأس

.271عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص -1
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یحصل حامل السھم على نصیب من الربح الذي حصلت علیھ الشركة، بینما حامل -4

.السند یحصل على فائدة ثابتة سواء حققت الشركة ربحا أو خسارة

یمثل المركز المالي للشركة الضمان المقدم لحملة الأسناد بحیث  لا یحصل حملة -5

لام حملة الأسناد جمیع المبالغ الأھم على أیة مبالغ عند انقضاء الشركة، إلا بعد است

)1(.المستحقة لھم

الفرع الثاني

خصائص السندات

لكن و إن قرض السندات قرض جماعي، فالشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على حدى،-

مع مجموع المقرضین، فتصدر بمقدار المبلغ الإجمالي للقرض عددا من السندات متساویة 

السندات، المساواة بین حقوق حملة سندات إصدار واحد إزاء یقتضي تساوي قیمةو القیمة،

.الشركة

في خلال ھذه المدة الطویلة قد تتغیر ظروف و إن قرض السندات یكون لمدة طویلة،-

إذا ساءت إدارة الشركة، فإنھ یتعرض لخطر و الشركة فیتأثر مركز حامل السند تبعا لذلك،

.العادیة القصیرة الأجل فإن مركز الدائن یكون ثابتا نسبیاعدم استیفاء حقھ، أما في الدیون

ھو إما أن یكون اسمیا تنتقل ملكیتھ بطریق القید في سجلات و إن السند قابل للتداول،-

)2(.الشركة، أو سندا لحاملھ تنتقل ملكیتھ بطرق التسلیم

الفرع الثالث

أنواع السندات

:لمساھمة یمكن أن تتخذ إحدى الصور الآتیةالسندات التي تصدرھا شركة ا

:السند العادي)1

ھذا السند و ھو الذي یصدر بقیمة اسمیة محددة یتعین على المكتتب أن یدفعھا بالكاملو 

یخول صاحبھ الحق في الحصول على فائدة سنویة ثابتة فضلا عن اقتضاء قیمتھ عند انتھاء 

.الغرض

186.نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1
.215-214مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -2
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:وفاءالسند بعلاوة)2

یحصل صاحبھا، خلال مدة القرض و ھي السندات التي تصدر بأقل من قیمتھا الاسمیة

على الفائدة المقررة للقیمة الاسمیة للسند فضلا عن اقتضاء ھذه القیمة عند انتھاء مدة 

.القرض

:السند ذو النصیب)3

ة كما ھو الشأن في السند العادي،یمنح صاحبھ، فائدة ثابتو سند یصدر بقیمتھ الاسمیة،و 

لكن فضلا عن ذلك یعطي لصاحبھ الحق في الدخول في السحب الذي یتم بالقرعة السنویة،و 

.تعطي للسندات الفائزة جائزة مالیةو 

:السندات ذات الضمان الشخصي أو العیني)4

الذین لھم ضمان عام الأصل أن حملة السندات یعتبرون من الدائنین العادیین للشركة،

على أموالھا، بید أن الشركة قد تلجأ إلى تقریر ضمان أو تأمین خاص للوفاء بقیمة السندات 

السندات ذات الضمان "تسمى السندات في ھذه الحالة و تشجیعا للجمھور على الاكتتاب،

ول تخو ھي سندات تصدر بقیمتھا الاسمیة كالسندات العادیة،و "الشخصي أو العیني 

لصاحبھا الحق في الحصول على فائدة ثابتة، إلا أنھا مضمونة بضمان شخصي مثل كفالة 

الحكومة أو أحد البنوك للشركة، أو عیني كأن یقرر لحملة السندات رھن رسمي على 

)1(.عقارات الشركة

الفرع الرابع

إصدار السندات

:لإصدار السندات یجب أن تتوافر الشروط التالیة

یصدر القرار بأغلبیة ثلثي و ر بذلك قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة،أن یصد-

الأسھم الممثلة في الاجتماع بناء على اقتراح مجلس الإدارة، یرفق بھ تقریر من مراقب 

.یتضمن القرار الشروط التي تصدر بھا السنداتو الحسابات،

غیر المقبول أن تلجأ الشركة أن یكون رأسمال المصدر مدفوعا بالكامل، إذ من -

.مازال جزء من رأسمالھا لم یسدد بعدو للاقتراض من الغیر في صورة سندات

.363صفوت بھنساوي،المرجع السابق ص-1
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غیر أنھ یحوز في الحالات الآتیة للشركة إصدار سندات قبل أداء رأسمال المصدر 

  :بالكامل

.الشركةإذا كانت السندات مضمونة بكامل قیمتھا برھن لھ الأولویة على ممتلكات-أ

.السندات المضمونة من الدولة-ب

السندات المكتتب فیھا بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق -ج

.إن أعادت بیعھاو المالیة

الشركات التي یرخص بذلك بقرار و شركات الائتمان العقاريو الشركات العقاریة-د

.من الوزیر المختص

المتداولة في أیدي الجمھور، و ألا تزید قیمة السندات السابقة التي أصدرتھا الشركة)3

مضافا إلیھا الإصدار المقترح للسندات الجدیدة، على صافي الأصول للشركة حسبما یحدده 

.مراقب الحسابات وفقا لآخر میزانیة وافقت علیھا الجمعیة العامة

ات فعلا خلال مدة أقصاھا نھایة السنة المالیة التالیة لقرار یجب أن یتم إصدار السند)4

.الجمعیة العامة غیر عادیة بالموافقة على إصدارھا

:طرح السندات للاكتتاب العام)ا

إذا قررت الشركة طرح سنداتھا أو جزء منھا للاكتتاب العام، فیجب أن یتم ذلك بناء على 

تسري على ھذه النشرة الأحكام السابق و لعامة لسوق المال،نشرة اكتتاب معتمدة من الھیئة ا

في حالة مخالفة الأحكام السابقة، یجوز لكل ذي و دراستھا لنشرة الاكتتاب في الأسھم

إلزام الشركة برد قیمة السندات فورا و مصلحة أن یطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب،

)1(.فضلا عن مسؤولیتھا عن تعویض الضرر الذي أصابھ

:نتیجة الاكتتاب في السندات)ب

إذا أسفر الاكتتاب عن تغطیة القرض بأسره فلا صعوبة، أما إذا لم تتم تغطیة جمیع 

السندات المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة، یجوز لمجلس الإدارة أن یقرر الاكتفاء 

.إلغاء الباقيو بما تم تغطیتھ من السندات

367-363صفوت بھنساوي،المرجع السابق ، ص -1
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  امسالفرع الخ

ل السنداتحقوق حام

لھ بھذا الوصف جمیع الحقوق و یعتبر حامل السند دائنا للشركة بقیمة السندات التي یحملھا،

و في مقدمتھا حق قبض فائدة ثابتة،و التي تعترف بھا القواعد العامة للدائن قبل مدینھ

.التنازل عن السند بطرق التجاریةو استیفاء الدین عند حلول أجلھ

:الحق في الحصول على فائدة ثابتة-)ا

تعتبر الفائدة و لحامل السند الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعید المتفق علیھا،

جزء من الدین، فمتى حل أجل استحقاقھا تعین على الشركة الوفاء بھا أیا كان مركزھا 

إنما یقتصر حقھ على قبض الفائدة والأصل أن حامل السند لا یشترك في الأرباح،و المالي،

في ھذه الحالة لا و الثابتة سنویا لحملة السندات، علاوة على الفائدة الثابتة التي یتقاضونھا،

لا و ینقلب حامل السند إلى شریك في الشركة، بل یظل دائنا لھا، لأنھ لا یشترك في الخسائر

)1(.شأن لھ في الإدارة

:ند عند حلول الأجلاستیفاء قیمة الس-)ب

فإن تقاعس عن .الشركة ملزمة برد قیمة السند لحاملھ، عند حلول الأجل المتفق علیھ

الوفاء، أو توقفت عن الدفع، جاز لحامل السند مقاضاتھا للحصول على حقھ أو طلب شھر 

  .معا إفلاسھا، فلا یجوز تعدیل الأجل إلا بموافقة الطرفین لأن الأجل مقرر لمصلحتھما

:الحق في تداول السند بالطرق التجاریة-)ج

توقف طریقة تداول السند على الشكل الذي یصدر فیھ، فإن كان اسمیا یتم تداولھ و 

إن كان و إن كان لحاملھ یقع تداولھ بطریق التسلیم،و بطریق القید في سجلات الشركة،

.للأمر فیتداول بالتظھیر

.220ركات التجاریة، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني، الش-1
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المطلب الثالث

سیسحصص التأ

قد یقوم المؤسسون بتقدیم خدمات للشركة عند تأسیسھا، فیكافئون نظیر ذلك بصكوك 

تسمى ھذه و تخولھم الحق في الحصول على نصیب من الأرباح یحدده نظام الشركة

)1(".حصص التأسیس "الصكوك 

الفرع الأول

خصائصھاو تعریفھا

حقا في الحصول نصیب من أرباح حصص التأسیس ھي صكوك تمنح أصحابھا

تمنح حصص التأسیس عادة لمكافأة و الشركة، دون أن یقابلھا تقدیم حصة في رأس المال،

لحصص التأسیس و من ھنا جاءت تسمیتھا،و الخدمات التي أداھا المؤسسون للشركة

:الخصائص التالیة

لك لأن صاحب الحصة لم ذو أن حصة التأسیس لا تدخل في تكوین رأسمال الشركة،-1

بذلك تتمیز حصة و یقدم أیة حصة نقدیة أو عینیة في رأسمال، بل ھو أدى خدمات للشركة

.التأسیس عن السھم الذي یمثل حصة نقدیة أو عینیة دخلت في تكوین رأس المال

حق صاحب حصة التأسیس و أن حصة التأسیس تخول صاحبھا نصیبا من الأرباح،-2

بذلك یفترق حامل حصة التأسیس عن حامل و معلق على وجود أرباح صافیة،في الأرباح

لو لم تحقق الشركة و السند الذي یعتبر دائنا للشركة، لھ الحق في الحصول على فائدة ثابتة

.أي ربح

إنما یحدد نصیب الحصة و أن الصك الذي یمثل حصة التأسیس لیس لھ قیمة اسمیة،-3

نص فیھ على أنھ یعطي الحق في جزء من الأرباح المخصصة لأصحاب في الأرباح، كأن ی

.ذلك عكس السھم الذي یحمل بیانا بقیمة الاسمیةو الحصص،

.إن حصة التأسیس لا تخول صاحبھا التدخل في إدارة الشركة على عكس السھم-4

و الشركةإن حصة التأسیس لا تخول صاحبھا أي نصیب في فائض التصفیة عند حل-5

.لو أن ھذا الفائض في الواقع عبارة عن أرباح مجمعةو تصفیتھا،

.511محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
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إن حصص التأسیس قابلة للتداول بطریق القید في السجلات الشركة إذا كانت اسمیة-6

)1(.السنداتو بطریق التسلیم إذا كانت لحاملھا، مثلما في ذلك مثل الأسھمو 

الفرع الثاني

إنشاء الحصص

إذا كان إنشاء حصص التأسیس مقارنا لفترة التأسیس، فیجب أن یتضمن نظام الشركة 

.الحقوق  المتعلقة بھاو نصا یسمح بإصدار ھذه الحصص مع بیان ما یخصص لھا من مقابل

أرادت الشركة لإصدار ھذه الحصص و أما إذا لم یكف نظام الشركة یسمح بإصدارھا،

فیجب صدور قرار من )تسمى في ھذه الحالة بحصص الأرباحو (بمناسبة زیادة رأسمال 

.الجمعیة العامة غیر عادیة حیث یقتضي الأمر تعدیل نظام الشركة

لا یجوز إنشاء حصص التأسیس، أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحتھ و 

ءة الاختراعالحكومة، أو عن حق من الحقوق المعنویة، كبرا

  لثالفرع الثا

تداولھاو شكل حصص التأسیس

السنداتو لم یفرض القانون أن تكون حصص التأسیس اسمیة، كما فعل بالنسبة للأسھم

بأن تكون جمیع الأوراق المالیة التي تصدرھا الشركة اسمیة، قد تدارك القانون ھذا النقصو 

و لحاملھا،فكان من غیر الجائز، إصدار حصص تأسیس أو حصص أرباح في شكل صكوك

حصص الأرباح في شكل صكوك اسمیة أو و بذلك یجوز للشركة إصدار حصص التأسیس،

.لحاملھا

بطریق و یتم تداول حصص التأسیس بطریق القید في دفاتر الشركة إن كانت اسمیة،و 

التسلیم المادي إذا كانت لحاملھا، على أنھ لا یجوز تداول حصص التأسیس، قبل نشر 

سائر الملحقة بھا، عن سنتین مالیتین كاملتین لا تقل و الخسائرو حساب الأرباحو یةالمیزان

)2(.ن اثني عشر شھرا من تأسیس الشركةكل منھما ع

.459-458مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الرابع

الحقوق المقررة لأصحاب حصص التأسیس

أھم ھذه الحقوق و تخول حصص التأسیس لأصحابھا الحقوق التي بینھا نظام الشركة،

غالبا ما یكون المشرع ما یضع حدا أقصى لھذا و على نصیب من الأرباح،الحصول 

وفاء نسبة و النصیب، كما ینص على عدم استحقاق الربح إلا بعد حجز احتیاطي قانوني،

علیھ إذا كان الباقي من الأرباح الصافیة، یعد اقتطاع الاحتیاطي و .معینة كربح لحملة الأسھم

بالنسبة المخصصة لحملة الأسھم، فإن أصحاب حصص التأسیس لا القانوني، لا یكفي للوفاء 

الأصل أن أصحاب حصص التأسیس یشاركون في اقتسام فائض و یحصلون على أي شيء،

.یتبسط حقھم علیھتصفیتھا، باعتبار أن ھذا الفائض ربح مكرس،و التصفیة بعد حل الشركة

لأصحاب و ھم من ھذه المشاركةلكن لا شيء یمنع من النص في نظام الشركة على حرمان

و وثائقھا،و سجلاتھاو حصص التأسیس الحق، أیضا في طلب الاطلاع على دفاتر الشركة

یكون الاطلاع بواسطة مندوبین و ذلك بالقدر الذي لا یعرض مصلحة الشركة للخطر،

في ساعات العمل المعتادة ھذاو یتم في مقر الشركةو تعینھم جمعیة حملة الحصص،

یجوز لحملة حصص التأسیس حضور جلسات الجمعیات العمومیة للشركة دون أن یكون و

تنفذ و .لھم، بأي وجھ من الوجوه، الاشتراك في مداولاتھا أو التصویت على قراراتھا

مع ذلك لا یجوز و قرارات الجمعیة في مواجھتھم، رقم عدم اشتراكھم في التصویت علیھا،

.رباح إلا بموافقتھمللجمعیة تعدیل حقوقھم في الأ

كما یجوز لھم تكوین جماعة خاصة بھم، یكون غرضھا ھو الحمایة للمصالح المشتركة 

)1(.لأعضائھا

الفرع الخامس

الطبیعة القانونیة لحصص التأسیس

قد اختلف في الطبیعة القانونیة لحصص التأسیس، فذھب البعض إلى أن صاحب حصة و 

یتمثل حقھ في الحصول على نصیب في الأرباح، لأنھ لا یشترك في التأسیس دائن للشركة،

.لأنھ ممنوع من التدخل في الإدارةو تكوین رأس المال،

.520-519السید الفقي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني، محمد-1
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ذھب البعض الآخر، إلى أن صاحب حصة التأسیس شریك في الشركة لأنھ یشترك في و 

.الاشتراك في الأرباح، لا یكون إلا للشریكو الأرباح،

 لشركةحصة التأسیس تمنح لشخص قدم خدمة للرأي الثاني ھو الصائب، لأن عدنا أن او 

إنما ھي حصة اعتباریة غیر و لو أن حصتھ لیست نقدیة أو عینیة،و تعاون على تأسیسھا،و 

مركز صاحب حصة التأسیس كمركز الشریك بالعمل في شركات الأشخاص، و قابلة للتقییم،

تكوین رأس المال، إلا أن ھذا لا ینفي عنھ صفة الشریك،لو أنھ لم یشترك فيو فھذا الأخیر

لیس لھ مع ذلك أن یتدخل في الإدارة، كما لا و فالموصى مثلا شریك في شركة التوصیة،

یرفع عن صاحب التأسیس صفة الشریك أنھ لا یشترك في الأرباح على قدم المساواة مع 

)1(بنسب مختلفةالأرباح بین الشركاء المال إذ یجوز أن یتفق على توزیع رأسأصحاب أسھم 

.الجزائريحصص التأسیس غیر موجودة في القانون : ملاحظة

.230-229مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
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الفصل الثاني

شركة المساھمةخصوصیة التنظیم القانوني لادارة

لكن لما كان عدد و الأصل أن الجمعیة العامة للمساھمین ھي السلطة التي تدیر الشركة،

ه الجمعیة كبیرا، الأمر الذي یترتب علیھ عملیا، صعوبة تصور إمكانیة أن تقوم أعضاء ھذ

لذلك و في شركة المساھمة أمر حتمي،ة بالإدارة فعلا، و لما كان تعیین المدیرینالجمعی

على أن و یتولى مجلس الإدارة، إدارة الشركة على أن تضم الجمعیة العمومیة للمساھمین،

ھذا ما یعرف بالنظام التقلیدي، فقد و ،)1(قابة مراقبي الحساباتیخضع مجلس الإدارة لر

الأسالیب ذلك عن طریق تبنيو حاول المشرع الجزائري مسایرة التطور الاقتصادي،

العصریة في نظام الشركات التجاریة سواء من حیث ھیكلتھا أو إدارتھا، لذا نلاحظ و الجدیدة

بأسلوب جدید لم یعرفھ  جاء 24/04/1993في المؤرخ08-93أن المرسوم التشریعي رقم 

ھو أسلوب أخذه عن المشرع الفرنسي في كیفیة إدارة شركة المساھمة،و 58-75الامر رقم 

)2(.مجلس المراقبةو یتضح في وجود مجلس المدیرینو 

منھا و تنقضي شركة المساھمة بأسباب عدیدة، منھا ما ھو عام یشمل جمیع الشركاتو 

.خاص بشركات الأموال فقط من بینھا شركة المساھمةما ھو 

قسمة و یتریب على انقضاء شركة المساھمة نتیجة مھمة تتمثل في تصفیة الشركة،و 

على ضوء ما تقدم فقد قسمت ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث فسنتكلم في المبحث و أموالھا،

مجلس المدیرین، أما في و الأول على إدارة شركة المساھمة عن طریق مجلس الإدارة

الثالث عن انقضاء شركة المبحث الثاني سنتكلم عن رقابة شركة المساھمة، أما في المبحث

.المساھمة

.356، ص 2011، ، الأردند الفضیل محمد أحمد، الشركات، دار الفكر و القانونعب - 1
.257نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الأول

إدارة شركة المساھمة

لقد نص القانون التجاري على كیفیتین لتسییر شركات المساھمة، الأولى نظام كلاسیكي 

و رئیس لھذا المجلسو ، یكون فیھ التسییر بمجلس الإدارة،59- 75م قدیم جاء في الأمر رق

یكون فیھ بمجلسین و ،08-93الثاني حدیث النشأة أضیف بموجب المرسوم التشریعي رقم 

یمكنھا و یتولى مجلس الإدارة أعمال الشركةو ،)1(مجلس المراقبةو ھما، مجلس المدیریة

تجاري،و یأتي على رأس ھذا المجلس عضو منھ نجاحھا في السوق الو من تحقیق غرضھا

ول على ادارة شركة المساھمة عن یسمى، رئیس مجلس الإدارة، فسنتكلم في المطلب الأ

ذھب المشرع الى تبني نظام جدید في ، وحي)النظام التقلیدي(لإدارة مجلس اطریق 

في المطلب )حدیثالنظام ال(التسییرمسایرة للتطورالاقتصادي سنتكلم على مجلس المدیرین

.الثاني

المطلب الأول

)النظام التقلیدي(إدارة شركة المساھمة عن طرق مجلس الإدارة

یصعب على الجمعیة العامة للمساھمین متابعة نشاط الشركة الیومي، لذلك تعھد 

ین ینتظمون في مجلس إدارة الجمعیة سلطة اتخاذ قرارات الإدارة إلى عدد من المساھم

  .للشركة

لقد أدى تزاید شراء أسھم شركات المساھمة، یقصد المضاربة إلى أضعاف و 

قد ترتب على و .المشاركة بالتالي في اتخاذ القرارات المتعلقة بھو الجمعیات العامة فیھا،

ذلك أنھ زادت أھمیة مجلس الإدارة الذي صار یمسك بالفعل بدقة الأمور في الشركة، مما 

لتدخل لتنظیم المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة، فوضع شروط لعضویة حث المشرع على ا

رئیسھ، كما و حدد اختصاصات أعضاء المجلسو العزلو نظم مسألة التعیینو المجلس

)2(.تناول مسؤولیة أعضائھ سواء تجاه الشركة أو المساھمین أو الغیر

:ھو ما سنتكلم عنھ فیما یليو 

.02ص ،  2015،، ورقلة»نظام القانوني لإدارة شركة المساھمةال«بوسماعیل محمد،-1
.759-758ھاني دویدار، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأول

لس الإدارةمج جھاز

یتولى إدارة شركة المساھمة مجلس إدارة یتألف «من القانون التجاري 610تنص المادة 

.»...من إثنى عشر عضوا على الأكثرو من ثلاثة أعضاء على الأقل

تحدد و تنتخب الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة، القائمین بالإدارة،و 

لا یجوز لشخص و م في القانون الأساسي، دون أن یتجاوز ذلك ست سنوات،مدة عضویتھ

طبیعي الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس إدارة لشركات مساھمة توجد 

یجوز تعیین شخص معنوي قائم على الممثلین الدائمین للشخص و .مقرھا بالجزائر

دائم یخضع لنفس الشروطیجب علیھ عند تعیینھ اختیار ممثل و المعنوي،

الجزائیة، كما لو كان قائما بالإدارة باسمھ و المسؤولیات المدنیةویتحمل نفسالواجبات،و

.الخاص دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثلھ

المادة (عندما یقوم الشخص المعنوي بعزل ممثلھ، یجب استبدالھ في نفس الوقت و -

).القانون التجاري  من 612

یجوز إعادة انتخاب القائمین بالإدارة، كما یجوز للجمعیة العامة العادیة عزلھم في أي و -

).من القانون التجاري 613المادة (وقت 

من رأسمال %20یجب على مجلس الإدارة أن یكون مالكا بعدد من الأسھم یمثل و -

العدد الأدنى من الأسھم التي یحوزھا كل قائم بالإدارة      یحدد القانون الأساسيو الشركة،

اريمن القانون التج619/1المادة (

تأثیرھا و نظرا لأھمیة شركات المساھمة:شروط عضویة مجلس الادارة:ولاأ

البالغ في اقتصادیات الدول فقد أجمعت التشریعات على ضرورة توافر عدة شروط 

ھذه و ذلك لضمان التسییر الحسن لتلك الشركاتو مجلس الإدارةیعین عضوا في )1(فیمن

:الشروط تتمثل في

.248فوزي محمد سامي ،المرجع السابق،ص-1
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:الإقرار الكتابي بقبول التعیین:ا

یجب على أي مساھم یرغب في ترشیح نفسھ لانتخابات عضویة مجلس الإدارة، أن یقدم 

لا یتطلب و قر وفق القانون،إقرار كتابیا بقبولھ الترشیح، حتى یتم التأكد من أن ترشیحھ قد ت

تكمن و ھذا الإقرار من ممثلي الحكومة أو الشخصیات الاعتباریة العامة لمجلس الإدارة،

الحكمة من وراء تطلب ذلك الإقرار، قطع تدابیر التحایل بادعاء العضو فیما بعد أنھ لم یقبل 

.ذلك التعیین

:شرط الأغلبیة الوطنیة:ب

ــــــــملتشریعات العربیة أن یكون أعضاء مجلس الإدارة اشترطت بعض ا من  اغلبیتھ

مع ذلك یجوز إعفاء الشركة من ھذا الحكم بترخیص خاص، إذا كان بعض و مواطنیھا،

یھدف ھذا و المساھمین من الأجانب، على أن تكون نسبتھم أقل من المساھمین الوطنیین،

الشركات التي یساھم فیھا الأجانب، الشرط إلى تمكین العناصر الوطنیة من السیطرة على 

.حتى تستطیع أن تحصل على أغلبیة الأصوات لتفادي أي قرار یضر بالوطن

:شرط النزاھة:ج

حكم إفلاس أو إعسار، ما لم و یجب أن لا یكون العضو قد حكم علیھ بجنایة أو جنحة

أغسطس 30و 8بتشریعي ذلك عملاو الحظر نفسھ في القانون الفرنسيو یرد اعتبار،

.اللذان لا یجیزان لمن حكم علیھ بعقوبة جنائیة أن یكون في مجلس الإدارة 1947لسنة 

:ضرورة توافر صفة المساھم في العضو:د

ذلك حتى یكون لھ مصلحة في و یشترط في عضو مجلس الإدارة أن یكون مساھما،

لا یكفي عضو مجلس الإدارة أن یكون و ھ، ھذاالحكم علیھا على أحسن وجو إدارة الشركة،

.ا القانون الأساسي للشركةمساھما، بل یجب أن یملك عدد من الأسھم یحددھ

:شرط الأھلیة:ه

إنما و لم یكتف القانون بإكمال سن الرشد لدى من یتم اختیاره لعضویة مجلس الإدارة

قد تكون الحكمة من ھذا الشرط، و سنة،21اشترط قانون الشركات، أن لا یقل عمره عن 

الحرص على رعایة مصالح و الدرایة بأسالیب الإدارة السلیمةو ھو توافر شيء من الخبرة

الشركة
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الأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة:ثانیـــــا

نقصد بذلك ھو عدم و یحضر على عضو مجلس الإدارة التعیین للعمل بوظیفة عامة،-1

إلا سیكون ذلك سببا و العمل بوظیفة عامة،و بین عضویة مجلس الإدارةجواز الجمع

.لإسقاط العضویة عن الشخص المذكور

یحضر كذلك على أعضاء مجلس الإدارة، أن یرشح نفسھ في شركة أخرى مشابھة أو -2

).أي عضویتھا (مماثلة أو منافسة للشركة الأولى، التي یشغل فیھا مجلس إدارتھا 

ضو مجلس الإدارة، أن تكون لھ مصلحة مباشرة، أو غیر مباشرة في یحضر على ع-3

.الارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابھاو المشاریعو العقود

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة أو لرئیسھ، أن یتولى أي عمل أو وظیفة في الشركة -4

.فأة باستثناء ما نص علیھ القانونمقابل أجر أو تعویض، أو مكا

یجوز لعضو مجلس الإدارة أو لرئیسھ، إفشاء أسرار الشركة إلى أي مساھم في  لا-5

تعتبر ذات و ذلك بإعطاء معلومات أو بیانات تتعلق بالشركةو الشركة أو إلى غیره،

)1(.صیغة سریة

غیر مباشر بناء على و عدم جواز وجود أي تعامل في أسھم الشركة، بشكل مباشر-6

.م منصبھمعلومات أطلع علیھا بحك

)2(.یعتبر كأصیل عن نفسھ-7

ــا   ختصاصات مجلس الإدارةا: الثث

ھي أعمال الإدارة و لمجلس الإدارة سلطة القیام بجمیع أعمال الإدارة المعتادة لشركة،

من ثم یكون لمجلس و أعمال التصرف، التي تدخل في غرض الشركة،و بمعنى الكلمة

یرھن عقارات و یقترض لحاجات الشركة،و یفصلھم،و الإدارة أن یعین كبار العاملین

یقرر زیادة و یطلب التحكیم،و یتصالح مع الغیر في المنازعات المتعلقة بالإدارةو الشركة،

یضع السیاسة العامة التي تسیر و رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص بھ،

ریر عن نشاط الشركة خلال السنة الخسائر، ووضع تقو حساب الأرباحو علیھا الشركة

.250-248فوزي محمـد سامي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
.22ص،2014دارة شركة المساھمة،بیروت،روان المستریحي، إ-2
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لقد أجاز القانون للجمعیة العامة أن و ھن مركزھا المالي في ختام السنة ذاتھا،و المالیة

تتصدى، لأي عمل من أعمال الإدارة إذ عجز مجلس الإدارة عن البت فیھ بسبب اكتمال 

دارة، أو نصاب المجلس، كما یكون للجمعیة أن تصادق على أي عمل یصدر عن مجلس الإ

.تصدر توصیات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص المجلس

لیس لمجلس الإدارة كذلك أن یقوم بأعمال الإدارة الیومیة لأنھا من اختصاص رئیس و 

)1(.مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب أو المدیر العام

نصوص علیھا في نظام الشركةكما أن سلطات مجلس الإدارة محدودة ثانیا بالقیود الم

.قد یحظر علیھ النظام إبرام بعض العقود دون موافقة الجمعیة العامةو 

مجلس الإدارة في ممارسة سلطاتھ یعمل بوصفھ ھیئة تعقد اجتماعاتھا، وفقا لأحكام و 

یة تصدر عنھا قرارات بموافقة جمیع أعضاء المجلس أو بالأغلبو نظام الشركة،و القانون

التي یحددھا نظام الشركة، ذلك أن المجلس یجب أن یقوم بإدارة الشركة بشكل جماعي، فلا 

من القرارات التي و یجوز إذن أن ینفرد أحد الأعضاء بعمل إلا إذا أجاز لھ المجلس ذلك،

اقتراح نسبة الأرباح التي و تصدر عن المجلس بشكل جماعي، دعوة الھیئة العامة للانعقاد

المساھمین أو زیادة رأس مال الشركة، أو تخفیضھ أو تعدیل عقد الشركة أو توزع على

تقتضیھ إدارة الشركة )2(كل عملو نظامھا، أو حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى،

یجب على عضو و وفقا لأغراضھا یتطلب القیام بھ اتخاذ قرار من المجلس بشكل جماعي

.أن یدفع الشبھات عنھو أن یكون وفیا لھاو  الشركةمجلس الإدارة عدم استغلال منصبھ ب

مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة:رابعا

ھي في نفس الوقت أھم میدان و تعتبر مرحلة الإدارة أھم مرحلة في حیاة الشركة،

بذلك تنشأ و )3(التي لا ترتكب إلا بمناسبتھا،و لارتكاب الجرائم الخاصة بالشركات التجاریة

قد و ھذه المسؤولیة قد تكون مدنیةو ولیة أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة أداء وظائفھممسؤ

.ئیةتكون جزا

.309-308عزیز العكیكي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
.411علي حسن یونس المرجع السابق، ص -2
.42یسعد حوریة،  المرجع السابق، ص -3
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:المسؤولیة المدنیة:أولا

تجاه الغیر عن أیة و تجاه المساھمینو یسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة

.أضرار متى أمكن إسناد خطأ إلیھم

:دعوى الشركة-ا

إذا لحق الضرر الشركة ذاتھا كشخص اعتباري، عندئذ ترفع الدعوى على أعضاء 

تقوم مسؤولیة أعضاء و تسمى الدعوى ھنا، دعوى الشركةو مجلس الإدارة باسم الشركة،

مجلس الإدارة التضامنیة إذا كان القرار الخاطئ قد صدر بإجماع أراء أعضاء مجلس 

بالأغلبیة فلا یسأل إلا من وافقوا على إصداره، دون الإدارة، فإذا كان القرار قد صدر 

.المعترضین الذین أثبتوا اعتراضاتھم في محضر الجلسة أو الغائبین الذي لم یعملوا بھ

یعین القرار من یمثل و ترفع الدعوى بناءا على قرار من الجمعیة العامة العادیة،و 

.خلال فترة التصفیةس الإدارة الجدید، أودعوى مجلقد یرفع ھذه الو الشركة أمام القضاء،

:دعوى المساھم الفردیة-ب

إذا ألحق الضرر المساھم بصفة منفردة كما لو لم یعط نصیبھ من الأرباح، أو منع و 

من حضور اجتماع الجمعیة العمومیة، أو من الاطلاع على وثیقة لھ حق الاطلاع علیھا أو 

كة اعتمادا على بیان منشور، یصور مركز الشركة على غیر كان قد اشترى أسھم الشر

)1(.حقیقة، عندئذ تسمى دعوى المساھم الفردیة

قد یسأل مجلس الإدارة تجاه الغیر أي تجاه أشخاص غیر مساھمین في و :دعوى الغیر-ج

ي بین العمل الذي ینطوو ھنا یجب التفرقة بین مجرد الخطأ في الإدارة من جھة،و الشركة،

على الغش أو مخالفة القانون أو نظام الشركة من جھة أخرى، فلا یكون أعضاء مجلس 

مسؤولین عن مجرد الخطأ في الإدارة تجاه الغیر، بل تكون الشركة التي یمثلونھا ھي الإدارة

لكن أعضاء مجلس الإدارة یكونون مسؤولین و حدھا عن ھذا الخطأ تجاه الغیر،و المسؤولة

)2(.عن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركةو جمیع أعمال الغشتجاه الغیر عن

.378-377عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص -1
.484، ص مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، المرجع السابق-2
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:المسؤولیة الجنائیة:ثانیا

یلاحق مرتكب الفعل الجنائي بمجرد قیامھ بالفعل المجرم في القانون دون أن ینظر إلى 

.تحقیق الضرر أو عدمھ، شریطة أن یكون الخطأ المرتكب یشكل جریمة نص علیھا القانون

لا و لا جریمة(التي نصھا و كما نص في المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري

).عقوبة أو تدبیر من غیر قانون

یعتقد أن ھذا ھو المعیار الذي یجب أن یعتمد علیھ في تحدید مسؤولیة أعضاء مجلس 

مجرد أخطاء غیر واقعة الإدارة عن الأفعال المخطئة التي یرتكبونھا، فإذا كانت أخطاءھم

إن كان ممكن ملاحقتھم مدینا، إذا كانت تلك و تحت نص تجریمي لا یمكن ملاحقتھم جزائیا،

)1(.الملاحقة متوقفة على تحقیق الضرر من جراء الخطأ المرتكب

یتعرض أعضاء مجلس الإدارة للمسؤولیة الجنائیة، لیس فقط فیما یتعلق بارتكابھم و 

إنما لارتكابھم بعض المخالفات و الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات،جریمة من 

:تتمثل ھذه المخالفات فیما یليو التي نص علیھا التقنین التجاري

.قید بیان غیر في السجل التجاري، أو عدم قید بیان یستوجب المشرع قیده-1

یانات اللازمة على عدم نشر میزانیة الشركة في الصحف المقررة أو عدم وضع الب-2

.الأوراق الصادرة عن الشركة

.توزیع أرباح صوریة-3

.إصدار سندات بالمخالفة لأحكام القانون-4

عدم نشر بیان الاكتتاب في السندات في الصحف المقررة، أو عدم تضمینھ البیانات -5

.المطلوبة

.عدم ذكر إصدار السندات في السجل التجاري بعد  حصولھ-6

.براءة الذمةو بل انتھاء مدة العضویة،سحب أسھم الضمان ق-7

.بطلان زیادة رأسمال الشركة-8

)2(.ارتكاب أحد الأفعال الموجبة لعقوبات الإفلاس الاحتیالي أو التقصیري-9

.132، ص 2001، الجزائر، "مجلس الإدارة في شركة المساھمة"زكودة خالدة،-1
.772، 771ھاني دویدار، المرجع السابق، ص -2
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الثانيالفرع

رئیس مجلس الإدارة

أمام جمیع و یمثلھا لدى الغیرو یعتبر رئیس مجلس الإدارة رئیسا للشركة المساھمة،

الأنظمة المعمول بھا في و یمارس الصلاحیات المخولة لھ بموجب أحكام القانون،و اتالجھ

ھي متى ینتو كیفیة انتخابھ،و سنبین في الآتي سلطات رئیس مجلس الإدارةو ،)1(الشركة

.مھامھ

تعیین رئیس مجلس الادارة:اولا

لا یمكن لمجلس إدارة الشركة المساھمة تسیر شؤونھا إلا إذا تربع على مجلسھا رئیسا 

ینتخب من بین أعضائھ، أي لابد أن تكون شخصا طبیعیا، حتى یمكن أن یأخذ زمام 

ینتخب مجلس الإدارة من «:بقولھا635الشركة، یوما بعد یوم ھذا ما نصت علیھ المادة أمر

بذلك تحت طائلة بطلان التعیین، و ن أعضاءه رئیسا لھ شریطة أن یكون شخصا طبیعیا،بی

.»كما یحدد مجلس الإدارة أجره

السھر على شؤونھا مجانا، بل یتقاضى و إذن فرئیس مجلس الإدارة لا یقوم بالإدارة

دة لا تتعدى تعیین الرئیس یكون لمدة محدو مقابل ذلك أجرا یحدد من قبل أعضاء المجلس،

ذلك عن طریق الانتخاب و یمكن إعادتھ إلى ھذا المنصبو مدة عضویتھ في الإدارة،

)2().من القانون التجاري636/1المادة (

)السلطات(مركز الرئیس :ثانیا

یتولى الرئیس تحت مسؤولیاتھ الإدارة العامة للشركة، فیمثل الشركة في علاقاتھا مع 

الرئیس بالسلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، مع مراعاة یتمتعو الغیر،

كذا السلطات المخصصة و السلطات التي یخولھا القانون صراحة لجمعیات المساھمین،

.في حدود موضوع الشركةو بكیفیة خاصة لمجلس الإدارة،

س مجلس الإدارة غیر في علاقاتھا مع الغیر تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئیو 

المتابعة لموضوع الشركة، ما لم یثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل یتجاوز موضوع الشركة، 

.266فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
.249نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -2
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أو لا یمكنھ تجاھلھ نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي یكفي وحده 

الإدارة لا یحتج على الغیر بأحكام القانون الأساسي، أو قرارات مجلسو لتأسیس ھذه البیئة،

یجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئیس، و )ت.ق638المادة (المحددة لھذه السلطات 

أن یكلف شخصا واحدا أو اثنین من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عاملین 

)1().ج.ت.ق639المادة (

نائب رئیس مجلس الإدارة: ثالثا

في حالة إقالة أو استقالة الرئیس أو و ند غیاب الرئیس،نائب الرئیس یترأس الجلسات ع

من قیامھ بمھمتھ بسبب مانع قانوني أو مادي یقوم نائب الرئیس بمھامھ لحین عدم تمكنھ

جواز تعیین نائب الرئیس و بذلك لا یجوز انتخاب أكثر من نائب للرئیس،و انتخاب الرئیس،

.مدیرا عاما للشركة

انتھاء مھام رئیس مجلس الادارة:رابعا

تنتھي مھام رئیس مجلس الإدارة بحلول أجل انتھاء مدة وكالتھ التي یحددھا القانون 

و ،)2(التي لا یمكن أن تتجاوز مدة نیابیة كعضو في مجلس الإدارةو الأساسي للشركة،

)3(.سنوات6المحددة كحد أقصى بـ 

نظرا و .ذلك دون مبررات لذلكو لمجلس الإدارة أن یعزلھ في أي وقت،كما یجوز 

أن رئیس المجلس ینتخب من بین أعضاء المجلس، یمكن أن یعزل بطریق غیر مباشر من 

)4(.طرف الجمعیة العمومیة العادیة

حالة في ھذه الو أن یستمر في رئاسة  مجلس لا ینتمي إلیھ بعضویتھبالتالي لا یمكنو 

نفس الحكم بالنسبة و یجوز لمجلس الإدارة أن ینتدب  قائما بالإدارة، لیقوم بوظائف الرئیس،

.لحدوث مانع مؤقت للرئیس أو وفاتھ أو استقالتھ

.138السابق، ص عبد القادر البقرات، المرجع -1
".یعین الرئیس لمدة لا تتجاوز مدة نیابتھ كقائم بالادارة ،وھو قابل لاعادة انتخابھ"ج.ت.من ق636/1المادة -2
تنتخب الجمعیة العامة التاسیسیة او الجمعیة العامة العادیة ،القائمین بالادارة وتحدد مدة "ج.ت.من ق611المادة -3

."دون ان تتجاوز ستة سنواتعضویتھم في القانون الاساسي،
".ویجوز لمجلس الادارة ان یعزلھ في أي وقت"...ج.ت.من ق636/2المادة -4
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غیر أن ھذا الانتداب في حالة المانع المؤقت، یمنح لمدة محددة قابلة للتجدید، أما في 

ھذه المدة إلى غایة انتخاب رئیس جدید تطبیقا لنص المادة حالة الوفاة أو الاستقالة تستمر

).قانون التجاريمن ال637/2

المطلب الثاني

)النظام الحدیث(إدارة شركة المساھمة عن طریق مجلس المدیرین

یمكن للشركة المساھمة، أن تتبنى أسلوبا مغایرا للأسلوب المتعارف علیھ في إدارة 

استبدالھ بما یسمى بمجلس و ل في وجود مجلس الإدارة في ھیكلھا التنظیميالمتمثو الشركة،

یطلق علیھ و قد عرف الأسلوب في النظام الألمانيو المدیرین، قصد إدارة شؤونھا،

le directoire .فسندرس في ھذا المطلب عن النظام القانوني لمجلس المدیرین)(.…

الفرع الأول

تعیین مجلس المدیرین

قد أدخل المشرع الفرنسي ھذا النوع الجدید من التسییر في شركات المساھمة عن ل      

ھو مستوحاة و المتعلقة بالشركات التجاریة1966جویلیة 24طریق القانون الصادر بتاریخ 

ھي و المراقبة،و یھدف ھذا التسییر إلى الفصل بین إدارة الشركةو من القانون الألماني،

یمكن للشركة أن تتبنى ھذا النوع من التسییر في بدایة و مجلس الإدارة،وظائف یقوم بھا 

یمارس مجلس و دیرین من خمسة أعضاء أو أكثر،یتكون مجلس المو تأسیسھا أو بعد،

یتم تعیین مجلس المدیرین من قبل مجلس و المدیرین وظائفھ تحت رقابة مجلس المراقبة،

مجلس المدیرین حت طائلة البطلان یعتبر أعضاءتو یسند الرئاسة لأحدھم،و المراقبة،

عند عدم وجود أحكام قانونیة أساسیة و ضمن حدود تتراوح من عاملین إلى ست سنوات،

في حالة الشغور، یتم تعیین الخلف للفترة و صریحة، تقدر مدة العضویة بأربع سنوات،

یفیة دفع أجر أعضاء مجلس یحدد عقد التعیین كو المتبقیة إلى غایة تجدید مجلس المدیرین،

)1(.مبلغ ذلكو المدیرین

.286-285عمار عمورة، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثاني

رئیس مجلس المدیرین

یمثل رئیس مجلس المدیرین الشركة في علاقاتھا مع الغیر، غیر أنھ یجوز أن ینص 

ي ویل ھذه السلطة أالقانون الأساسي للشركة على أن یحق لمجلس المراقبة، یمنح أو تخ

.لعضو أو أكثر في مجلس المدیرینسلطة تمثیل الشركة 

ھكذا لا یقتصر تمثیل الشركة على الرئیس فحسب،و الأصل أن توزع الصلاحیات و 

.لا تختلط الأمورو بینھم حتى یكون ھناك تنسیق في أداء المھام،

كما أن تعیین أعضاء آخرین یمثلون الشركة بجانب رئیس المجلس، یخطر على ھذا 

ئثار بسلطات أوسع من تلك التي یتمتع بھا العضو، أو الأعضاء الذین یخولھم الأخیر الاست

ھي تمثیل الشركة في و القانون الأساسي ھذه الصلاحیة، بل یكون متساوون في ھذه المھمة،

)1(.الغیر على حد سواء و مواجھة المساھمین

الفرع الثالث

سلطات مجلس المدیرین

، یتمتع مجلس الجزائريمن القانون التجاري2و 648/1تطبیقا لنص المادة 

علیھ أن یمارس ھذه و المدیرین بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف،

و السلطات في حدود غرض الشركة مع التقید بالسلطات التي خولھا القانون لمجلس المراقبة

.جمعیات المساھمین

سلطاتھ، تبقى الشركة في علاقاتھا مع الغیر ملتزمة بھذه إذا حدث أن تجاوز حدودو 

و التنازل عن المشاركةو أن أعمال التصرف، كالتنازل عن العقاراتو التصرفات، ھذا

صریح من و ضمانات احتیاطیة تتطلب ترخیص مسبقو تأسیس ضمانات، كإعطاء كفالات

ي القانون الأساسي للشركة   ذلك حسب الشروط المنصوص علیھا فو قبل مجلس المراقبة،

.من القانون التجاري 654/2المادة ( (

.261نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -1
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كما أنھ یمكن تعداد لقائمة من العقود في القانون الأساسي للشركة، لا یمكن لمجلس 

.المدیرین إبرامھا إلا بإذن من مجلس المراقبة

عند نھایة كل سنة مالیة و یلتزم مجلس المدیرین بتقدیم مرة كل ثلاثة أشھر على الأقل،و 

.تقریر لمجلس المراقبة حول تسییره للشركة

من القانون التجاري 2و 656/1كما یلتزم بعد قفل كل سنة مالیة ، تطبیقا لنص المادة 

تتمثل و من القانون التجاري2و 716/1بتقدیم وثائق الشركة المنصوص علیھا في المادة 

مع وضع تقریرا –الأرباح و حساب الاستغلال–النتائج ھذه الوثائق في جدول حسابات 

.نشاطھا أثناء السنة المالیة المنصرمةو مكتوبا عن حالة الشركة

كما یجب على مجلس المدیرین بتبلیغ المساھمین، أو وضع تحت تصرفھم قبل ثلاثین 

و الرأي عن درایةیوما من انعقاد الجمعیة العامة، الوثائق الضروریة لتمكینھم من إبداء 

من القانون 677سیرھا، تطبیقا لنص المادة و فیما یخص إدارة أعمال الشركةإصدار دقیق 

)1(.التجاري

الفرع الرابع

مسؤولیة أعضاء مجلس المدیرین

عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام «:على ما یلي28مكرر 715تنص المادة 

رة أعلاه فإن أعضاء مجلس المدیرین یخضعون لنفس المذكو672إلى 644المواد من 

في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة یمكن أن یتحمل أعضاء و مسؤولیة القائمین بالإدارة،

سقوط الحق المنصوص و یخضعون للموانعو مجلس المدیرین المسؤولیة عن دیون الشركة

.»علیھا في الموضوع 

ة مثل ما ھي الحال علیھ بالنسبة ء مجلس المدیرین المدنیسؤولیة أعضاإذن تقوم م

في حالة و أو تضامنیة حسب الأحوال،ة شخصیةلأعضاء مجلس الإدارة، فقد تكون مسؤولی

یخضعون و إفلاس الشركة یتحمل أعضاء مجلس المدیرین المسؤولیة عن دیون الشركة

)2(.فلاسقوط الحق المنصوص علیھ في موادالإسو للموانع

.165-164فتیحة عماري، المرجع السابق، ص -1
.263-262نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني

شركة المساھمةالرقابة في

قلنا، الأصل أن الجمعیة العامة للمساھمین ھي التي تباشر حق الرقابة و  كما سبق         

و لكن ھذه الرقابة غیر فعالة نظرا لضخامة عدد المساھمینو على أعمال مجلس الإدارة،

عما یحدث للشركة من ذیوع تطلبھا لخبرة فنیة قد لا تتوافر لجمھور المساھمین فضلا

ھذه الرقابة غیر الفعالة یبررھا كذلك سیطرة مجلس الإدارة الفعلیة على شؤون و أسرارھا،

الشركة فضلا عما یتخذه أعضاؤه من تدابیر تكفل تحصینھم من النقد أو العزل أو إقامة 

متعددة  مفوق ذلك قد تتحكم أقلیة من قرارات الجمعیة بسبب الأسھو دعوى المسؤولیة،

.م حقوقھموجود مجموعة من المساھمین قد تھضالأصوات مما یعني 

في النظام مراقب حسابات أو أكثرلذلك أوجب القانون أن یكون لشركة المساھمةو 

، یتم انتخابھ عن وھذا في النظام الحدیثمجلس مراقبةأن یكون لشركة المساھمة التقلیدي و

بھذا فقد قسمنا ھذا المبحث و ،)1(یة أو الجمعیة العامة العادیةطریق الجمعیة العامة التأسیس

في المطلب الثاني عن و إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول سنتكلم عن الجمعیات العمومیة

.أخیرا مندوبي الحسابات في المطلب الثالثو مجلس المراقبة

المطلب الأول

الجمعیات العمومیة

تتكون و بمثابة جھاز الرقابة العلى على أعمال مجلس الإدارةتعتبر جمعیة المساھمین،

خولھا القانون و من جمیع المساھمین، مھما كان عدد الأسھم أو نوعھا، التي یملكونھا،

تفحص و مراقبي الحسابات،و سلطات واسعة، فھي التي تعین أعضاء مجلس الإدارة،

الخسائر و حساب الأرباحو مد المیزانیةتعتو المركز المالي للشركة عن السنة المنتھیة،

إذا ما رأت مخالفات قانونیة أو مالیة فلھا أن تقرر رفع دعوى المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة و 

المساھم أن یباشر حقھ ھي الجمعیات التي من خلالھا یستطیعو أو كلاھما على المسؤول،

.139عبد القادر البقرات، المرجع السابق، ص -1
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قد تنعقد على ھیئة جمعیة و یئة جمعیة عادیة،تنعقد على ھو في الرقابة الفعلیة على الشركة،

في ھذه الحالة الأخیرة لا تنعقد إلا للنظر إلى أمور درجة من و عمومیة غیر عادیة،

سنقسم ھذا مما سبق فو .)1(الخطورة، أو بسبب ظروف استثنائیة تتأثر بھا حیاة الشركة

.المطلب إلى ثلاثة فروع رئیسیة

الفرع الأول

سیةالجمعیة التأسی

الجمعیة التأسیسیة ھي الجمعیة التي تضم "عرف الفقھ ھذا النوع من الجمعیات بقولھ 

الأخیرة في حیاة و جمیع المكتتبین في الشركة فضلا عن المؤسسین، تنعقد للمرة الأولى

إنھا الجمعیة التي "كما عرفھا آخر بقولھ "شركة المساھمة لتعلن تأسیسھا بصفة نھائیة 

موافقة الو یناط بھا مراقبة عملیة التأسیس،و في رأسمال الشركة،و ع المكتتبینتضم جمی

المصادقة على اختیار أعضاء مجلس و على نظام الشركة،و على تقویم الحصص العینیة،

ونھا موقوفة بمرحلة التأسیس، فإنھا تزول من الناحیة لكو مراقب الحساباتو الإدارة الأول

)2(.تھاء ھذه المرحلةالقانونیة بمجرد ان

:انعقاد الجمعیة التأسیسیة:أولا

متى تم الاكتتاب في رأسمال الشركة بالكامل، یقوم المؤسسون أو وكیلھم بدعوة الجمعیة 

ذلك من خلال شھر من و التأسیسیة للشركة للانعقاد في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب،

یجب أن یشتمل إعلان الدعوة إلى الانعقاد على اسم و ،تاریخ قفل باب الاكتتاب في الأسھم

النصاب المحدد    و مكانھ،و ساعة الاجتماعو یومو مقدار رأسمالھا،و نوعھا،و الشركة

كل ھذا و .)3(صحتھ، كما تحدد في الدعوة المسائل التي سیتم طرحھا للمناقشة في الاجتماعو 

حضور ھذه الجمعیة حق مقرر لجمیع و انعقاد الجمعیة،قبل ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ 

4(.المكتتبین بغض النظر عن عدد السھم التي یحملھا كل منھم

.298أحمد محرز، المرجع السابق، ص -1
.10، ص 2014النظام القانوني لجمعیات المساھمین في شركات المساھمة، سطیف، "ھلال نادیة، -2
.172محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص -3
و 1995دیسمبر سنة 23الموافق لـ 1416شعبان عام 1المؤرخ في 438-95المرسوم التنفیذي رقم من  6المادة -4

.المتعلقة بشركات المساھمة و التجمعات)ت.ق(المتضمن تطبیق أحكام 
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:اختصاصات الجمعیة التاسیسیة:ثانیا

قد منح للجمعیة التأسیس مجموعة من )600/2المادة (ام القانون التجاري، تطبیقا لأحك

تتمثل الصلاحیة الأولى في صلاحیة إثبات و أسیس الشركةالصلاحیات تھدف إلى إعلان ت

یراد من رأس المال أنھ یشمل كل من القیمة و عملیة الاكتتاب الكامل لرأسمال الشركة،

مبدأ الثبات، ویحسم رأس المال فھو یخضع لالعینیة بعد تقدیرھا،و الممنوحة للأموال النقدیة

ینص و تطرح على الجمھور للاكتتابا سھما، إلى أجزاء متساویة القیمة، یسمى كل منھ

المشرع الجزائري على أنھ یتوجب على المؤسسین القیام باستدعاء المكتتبین لحضور جلسة 

و الجمعیة التأسیسیة، بعد استیفاء كافة الإجراءات القانونیة المتعلقة بالاكتتاب في رأسمال

لمكتتبین إلى حضور جلسة الجمعیة ھكذا یستدعى جمیع او الدفعاتو التصریح بالاكتتاب

التأسیسیة إلى المكان المبین في الإعلان الخاص بالاكتتاب، لإثبات أن رأسمال الشركة قد 

من و ھذا بمراجعة من جھة، بطاقة الاكتتاب الخاصة باكتتاب الأسھم النقدیةو اكتتب بكاملھ

المصرح بھا من و عاتیؤكد أن مبلغ الدفو جھة أخرى التصریح لدى الموثق الذي یثبت

)1(.طرف المؤسسین یطابق مقدار المبالغ المودعة

أما الصلاحیة الثانیة فتقوم الجمعیة التأسیسیة بالمصادقة على القانون الأساسي للشركة،

الذي لا یمكن تعدیلھ إلا بإجماع المكتتبین في رأسمال الشركة، كما تختص الجمعیة و 

كما تلتزم بتعیین ارة الأول أو أعضاء مجلس المراقبةاء مجلس الإدالتأسیسیة، باختیار أعض

صة محضر الجلسة الخایجب أن یتضمنو واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات، ھذا

بالجمعیة التأسیسیة على إثبات یدل على موافقة الأعضاء المكلفین بالإدارة أو أعضاء مجلس 

.محضر قبولھم ھذه الوظائفالمراقبة أو مندوبي الحسابات، أي یثبت ال

:مداولات الجمعیة التأسیسیة: ثالثا 

الدور الذي تلعبھ في تأسیس الشركة، فقد جعل لھا المشرع و نظرا لأھمیة ھذه الجمعیة،

من  602/2المادة (من حیث الأغلبیة في التصویت و اشتراط النصاب القانوني في الحضور

).ت.قمن 

.30و 15، ص 2012و ھران، "صلاحیات الجمعیة العامة التأسیسیة في شركة المساھمة،"شنعة أمینة، -1
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فإن الجمعیة التأسیسیة، لا یصح تداولھا، إلا بحضور المساھمین الذین علیھ ابناءو 

یمثلون أو یملكون النصف على الأقل من الأسھم، ھذا في الاجتماع الأول، فإذا لم یكتمل ھذا 

استدعیت الجمعیة التأسیسیة لاجتماع ثان، فیجب أن یحضر فیھ من یمثل ربع و النصاب

وافر ھذا النصاب كذلك أجل الاجتماع لموعد یحدد خلال الأسھم في التصویت، فإذا لم یت

المادة (شھرین على الأكثر من تاریخ آخر اجتماع تم عقده، مع بقاء المطلوب ھو الربع دائما 

).ت.من ق674

تتخذ قرارات الجمعیة التأسیسیة بأغلبیة ثلثي الأصوات على ألا تؤخذ الأوراق البیضاء و 

)1(.الاقتراعإذا تم التصویت عن طریقتي ما بعین الاعتبار في حالة

الفرع الثاني

الجمعیة العامة العادیة

المكان و تنعقد الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من رئیس مجلس الإدارة في الزمان

یجب أن یعقد الجمعیة مرة على الأقل في السنة خلال الستة و اللذین یعینھما نظام الشركة،

.ة لنھایة السنة المالیة للشركةأشھر التالی

كما / یجوز أن یتعدد انعقاد الجمعیة العامة في أثناء السنة المالیة إذا اقتضى الحال ذلكو 

تغییره عند و یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العامة للنظر في المخالفات التي ارتكبھا المراقب،

للجمعیة، بل ترك ذلك لظروف الشركة،لم یحدد المشرع حالات الانعقاد الطارئ و اللزوم،

لذلك تسمى جمعیة عامة في دور غیر و لكن انعقادھا الطارئ لا یكون انعقادا عادیاو 

)2(.عادي

:نصاب صحة انعقاد الجمعیة:أولا

لا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا، إلا إذا حضره مساھمون یمثلون ربع 

الأقل ما لم ینص نظام الشركة على نسبة أعلى، یشترط ألا تجاوز نصف رأس المال على

جب دعوة الجمعیة العامة إلى و إذا لم یتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول،و رأس المال،

.اجتماع ثان، یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة للاجتماع الأول

.276-275ضیل، المرجع السابق، ص نادیة ف-1
.485علي حسن یونس،  المرجع السابق،ص -2
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دعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فیھا موعد یجوز أن یتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالو 

.الاجتماع الثاني

.یعتبر الاجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد الأسھم الممثلة فیھو 

:نصاب صحة التصویت:ثانیا

تصدر قرارات الجمعیة العامة بالأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسھم الممثلة 

.ا لم یشترط النظام نسبة أعلى من ذلكفي الاجتماع، م

یجب أن یكون و یكون التصویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یعینھا النظامو 

التصویت بطریقة الاقتراع السري إذا كان القرار یتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو 

مجلس الإدارة، أو عدد من بعزلھم، أو بإقامة دعوى المسؤولیة علیھم أو إذا طلب ذلك رئیس 

)1(.المساھمین، یمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل

:اختصاصات الجمعیة العامة العادیة: ثالثا 

تختص الجمعیة العامة العادیة بوصفھا السلطة العلیا، بإصدار جمیع القرارات التي تتعلق 

ما تقتضي القوانین باستثناء صلاحیة تعدیل وبإدارة الشركة، في صدور نظام الشركة،

یعتبر و القانون الأساسي في كل أحكامھ، إذ تختص بذلك الجمعیة العامة غیر العادیة وحدا،

یدخل في أعمال الجمعیة و ،)تجاري جزائري641المادة (كل مخالف لذلك كأن لم یكن 

:العامة العادیة في اجتماعھا السنوي المسائل التالیة

عن مركزھا المالي خلال السنةو تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة،سماع-1

بیانا و المصروفات،و یجب أن یضمن التقریر شرحا وافیا لقیود الإیراداتو 

تفصیلیا التي یقترحھا مجلس الإدارة، لتوزیع صافي الأرباح للسنة مع تعیین تاریخ 

.صرف ھذه الأرباح

عن الحسابات التي قدمھا و عن میزانیة الشركةسماع تقریر مراقب الحسابات -2

.مجلس الإدارة

.اعتماد الأرباح التي یجب توزیعھاو المصادقة علیھا،و مناقشة الحسابات-3

.375و 371، ص 1993سمیحة القلیوني، الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
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تعین الجمعیة العادیة أو الجمعیة العامة التأسیسیة القائمین بالإدارة ماعدا -4

في حالة التأسیس المندوبون الأولون للحساباتو القائمون الأولون بالإدارة،

یمكن انتخاب القائمین بالإدارة من جدید، و الفوري یتم تعیینھم في القانون الأساسي،

یجوز عزلھم في كل وقت من و لم یكن ھناك شرط مخالف للقانون الأساسي، ما

.طرف الجمعیة العامة العادیة

ر المصادقة على التعیینات الواقعة من طرف مجلس الإدارة في حالة شغو-5

منصب قائمة الإدارة واحد أو أكثر، إثر وفاة أو استقالة كذلك إذا أصبح عدد القائمین 

بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمین بالإدارة الباقین أن 

و یستدعوا فورا الجمعیة العامة العادیة للانعقاد، یقصد إتمام عدد أعضاء المجلس،

بالتعیینات المطلوبة أو استدعاء الجمعیة العامة، جاز لكل إذا أھمل المجلس القیام 

معني أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف باستدعاء الجمعیة العامة لإجراء

)1(.التعیینات أو المصادقة على التعیینات المشار إلیھا

الفرع الثالث

الجمعیة العامة غیر العادیة

من خلال طبیعة الاختصاصات المخولة لھا قانونا،نظرا للطبیعة الخاصة لھذه الجمعیة

المساھمین فیھا، فإنھ و الخطورة بالنسبة لمقدرات الشركة،و التي تتسم بقدر من الأھمیةو 

من الطبیعي أن یخصھا المشرع ببعض الأحكام المنفردة سواء من حیث شروط صحة 

)2(.انعقادھا أو نظام التصویت فیھا

:نعقادالدعوة للا:أولا

الشریك أو الشركاء المدیرین أن یقرر دعوة و لمجلس الإدارة في شركات المساھمة،

.الجمعیة العامة غیر العادیة

1988الجزائر، عباس حلمي المنزلاوي، القانون التجاري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
.100-99ص 

.301عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص -2
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على مجلس الإدارة أو الشریك، أو الشركاء المدیرین أن یدعو الجمعیة العامة غیر و 

ذلك و لمال على الأقل،من رأس ا%10العادیة إذا طلب إلیھ عدد من المساھمین یمثلون 

.تقدیم الطلبو لأسباب جدیة، بشرط أن یتم إیداع الأسھم

إذا لم یقدم مجلس الإدارة أو الشركاء المدیرین بدعوة الجمعیة خلال شھر من تقدیم و 

الطلب مستوف، كما للطالبین أن یقدموا إلى الجھة الإداریة المختصة التي تتولى توجیھ 

.الدعوة

اب صحة الاجتماعنص:ثانیا

ره مساھمین أو ة غیر العادیة صحیحا، إلا إذا حضلا یكون اجتماع الجمعیة العام

أصحاب حصص رأس مال یمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم یتوفر الحد الأدنى 

جتماع في الاجتماع الأول، وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان، یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة للا

)1(.الأول

الحصص لرأس و تصدر قرارات الجمعیة العامة الغیر عادیة بأغلبیة ثلثي الأسھمو 

المال الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار یتعلق بزیادة رأس المال أو خفضھ، أو إدماجھا 

حصص و  مفیشترط لصحة القرارات في ھذه الأحوال، یصدر بأغلبیة ثلاثة أرباع الأسھ

.رأس المال الممثلة في الاجتماع

:طریقة التصویت: ثالثا

یجب أن یكون إبداء الأصوات في الجمعیة العامة غیر عادیة، بالطریقة التي یعینھا 

توافق علیھا و النظام فإذا لم یحدد النظام ذلك تم بالطریقة التي یقترحھا رئیس الاجتماع

.الجمعیة

جب أن یكون التصویت بطریقة سریة، إذا كان القرار یتعلق بانخاب أعضاء یو 

مجلس الإدارة، أو بعزلھم أو بإقامة دعوى المسؤولیة علیھم، أو إذا طلب ذلك رئیس مجلس 

الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال، أو عدد من المساھمین أو أصحاب 

.وات الحاضرة في الاجتماع على الأقلحصص رأس المال، یمثل عشر الأص

.101عباس حلمي المنزلاوي،المرجع السابق،ص–1
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كما لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیات 

و إخلاء مسؤولیتھم عن الإدارة،و مكافآتھم أو إبراء ذمتھم،و العامة في شأن تحدید روایتھم

)1(.لتصویتلا تحسب الأصوات الخاصة بالأسھم التي یحوزونھا في نصاب ا

:اختصاصات الجمعیة العامة:رابعا

ھذا الحق في التعدیل یتعلق و للجمعیة العامة غیر العادیة الحق في تعدیل نظام الشركة،

بالنظام العام، فلا یجوز حرمانھا منھ بنص في النظام، أو تقییده بقید ما، على أن حق الجمعیة 

:ام لیس مطلقا بل یرد علیھ استثناءینالعامة غیر العادیة في تعدیل النظ

لا یجوز للجمعیة العامة الغیر العادیة زیادة التزامات المساھمین، كرفع القیمة الاسمیة -1

مطالبة المساھمین بالفرق، أو تحویل شركة المساھمة إلى شركة تضامن و للسھم،

یود عن لأن المساھم یصبح مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن دیون الشركة، أما تقریر ق

إن كانت ھذه القیود تنتقص من و تداول الأسھم فلا یعد زیادة لالتزامات المساھمین،

.حقوقھم

المساس بحقوق المساھمین الأساسیة التي عادیةلا یجوز للجمعیة العامة غیر -2

حق عزل و التصویت في الجمعیات العامة،و یستمدھا بصفة شریكا، كحق الحضور

.لمراقبین،و حق المساھم في تداول حصتھاو أعضاء مجلس الإدارة

لا یجوز للجمعیة تغییر غرض الشركة الأصلي إلا لأسباب توافق علیھا لجنة فحص و 

)2(.إنشاء الشركات

في حدود ھذه القیود، یجوز للجمعیة غیر العادیة تعدیل نظام الشركة في جمیع مواده، و 

أو تخفیض راس المال المصدر، أو إطالة أمد فیجوز لھا زیادة رأس المال المرخص بھ

الشركة أو تخفیضھ أو حلھا قبل موعدھا، أو تغییر نسبة الخسارة التي یترتب علیھا حل 

الشركة إجباریا، على أنھ یجب أن تجتمع الجمعیة بناء على دعوة مجلس الإدارة، للنظر في 

لیة واحدة أكثر من رأس المال استمرارھا، إذا بلغت خسائر الشركة في سنة ماو حل الشركة

.222عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
.387مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -2
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المصدر، أو إدماج الشركة، أو إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة، أو قریبة من غرض 

)1(.الشركة الأصلي أو تغییره

المطلب الثاني

مجلس المراقبة

العامة للمساھمین حق الرقابة على أعمال مجلس الإدارة، لذا أوجب القانون أن للجمعیة

یتم انتخابھ عن طریق الجمعیة العامة التأسیسیة أو و مساھمة مجلس مراقبة،یكون لشركة ال

یمكن إعادة انتخابھم ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك،و الجمعیة العامة العادیة،

).ج.ت.ق662/1المادة (یمكن أن تعزلھم الجمعیة العامة في أي وقت و 

أخیرا و مجلس المراقبة إضافة إلى اختصاصاتھفسنحاول بذلك أن نبین شروط تكوین

.مسؤولیاتھو مداولاتھ

الفرع الأول

شروط تكوین مجلس المراقبة

من اثني عشر عضوا على الأكثر و یتكون مجلس المراقبة من سبعة أعضاء على الأقل

دد عضو حتى یعادل الع12یمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر بـ و ،)ج.ت.ق657المادة (

الإجمالي أعضاء مجلس المراقبة الممارسین منذ أكثر من ستة أشھر في الشركات المدمجة،

الشروط  الأخرى التي و ،)ج.ت.ق658المادة (عضو  24ذلك دون أن یتجاوز العدد و 

:یمكن ذكرھا باختصار ھي

.ذلك لضمان القیام بالمراقبةو أن یتوافر في المراقب مھنة المحاسبة،-1

661المادة (الاشتراك في مجلس الإدارة و الجمع بین عمل المراقبلا یجوز-2

).ج.ت.ق

لا یمكن لشخص طبیعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس -3

).ج.ت.ق644(مراقبة لشركات المساھمة التي یكون مقرھا في الجزائر 

 دائما عند علیھ أن یعین ممثلاو یجوز تعیین شخص معنوي في مجلس المراقبة،-4

).ج.ت.ق633(الالتزامات و تعیینھ، یخضع لنفس الشروط

.486ابق، ص صفوت بھنساوي، المرجع الس-1
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أعضاء مجلس المراقبة، فإن القانون الأساسي للشركة ھو أما فیما یتعلق بمدة وظائف

سنوات، في حالة التعیین من طرف الجمعیة العامة،6الذي یتكفل بتحدیدھا، دون أن تتجاوز 

تطبیقا لنص (الة التعیین بموجب القانون الأساسي للشركة سنوات في ح3دون أن تتجاوز و 

)1().ج.ت.من ق652/2المادة 

الفرع الثاني

سلطات مجلس المراقبة

تتمثل المھمة الرئیسیة لمجلس المراقبة، في المراقبة الدائمة لتسییر الشركة من 

طبقا لنص المادة و لحساباتتتطلب ھذه الرقابة التأكد المسبق لو طرف مجلس المدیرین،

ج فإن مجلس المراقبة یتسنى لھ ھذا التأكد عن طریق تلقیھ مرة كل ثلاثة .ت.من ق656/2

عند نھایة كل سنة تقریرا حول تسییر الشركة من طرف مجلس و أشھر على الأقل،

المدیرین، كما یقدم ھذا الأخیر بعد قفل كل سنة مالیة لمجلس المراقبة وثائق الشركة 

حساب و المتمثلة في حساب الاستغلال العامو ج،.ت.ق716/1المنصوص علیھا في المادة 

نشاطھا أثناء و المیزانیة، كما یضعون تقریرا مكتوبا عن حالة الشركةو الأرباحو الخسائر

بناء على ذلك یقوم مجلس المراقبة بتقدیم ملاحظاتھ إلى الجمعیة و السنة المالیة المنصرمة،

).ج.ت.من ق656/3المادة (العامة

بنص من بالإضافة إلى ھذه السلطات، فإن مجلس المراقبة یمارس سلطات محددة 

:تتمثل في الآتيو القانون

على حسابات السنة و یقدم للجمعیة العامة ملاحظاتھ على تقریر مجلس المدیرین

.ج.ت.من ق656/3المالیة، تطبیقا لنص المادة 

یخول لمجلس المراقبة، سلطة تعیین أعضاء مجلس 644/1دة تطبیقا لنص الما

.المدیرین

.139عبد القادر البقرات، المرجع السابق، ص -1
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 من  670منح الترخیص المسبق فیما یتعلق بالاتفاقیات المنصوص علیھا في المادة

)1(.ج.ت.ق

الفرع الثالث

مسؤولیة اعضاء مجلس المراقبة

تبر مجلس المراقبة یع«:من القانون التجاري على ما یلي29مكرر 5/7نصت المادة 

لا یتحملون أیة مسؤولة و مسؤولین عن الأخطاء الشخصیة المرتكبة أثناء ممارسة وكالتھم

.نتائجھاو بسبب أعمال التسییر

دیرین، في لجنح التي یرتكبھا أعضاء مجلس المیمكن اعتبارھم مسؤولین مدنیا عن او 

5/7و 25مكرر 5/7تطبیق لأحكام المادتین عدم إخبار الجمعیة بذلك، و درایتھم بھا،حالة 

.»المذكورتین أعلاه26مكرر 

إذن یسأل أعضاء مجلس المراقبة مسؤولیة شخصیة عن الأخطاء التي یرتكبونھا أثناء 

ما ینجم و أدائھم لوظائفھم المتمثلة في الرقابة دون أن یلقى علیھم عبء مسؤولیة التسییر،

التسییر یخرج من دائرة اختصاصھم، غیر أنھم یسألون مدنیا عن و عنھ ذلك أن الإدارة

لم یبلغوھا إلى الجمعیة و الجنح التي یرتكبھا أعضاء مجلس المدیرین إذا كانوا على علم بھا

العامة، كما یخضعون لشروط المسؤولیة المدنیة الني ذكرتھا المادتین المشار إلیھما في 

.السابق

الفرع الرابع

انتھاء مھامھو س المراقبةمداولات مجل

مجلس المراقبة نصف عدد أعضائھ على الأقل أي یشترط القانون أن یحضر لمداولات

بأغلبیة الأعضاء الحاضرین أو الممثلین، إلا إذا كان القانون كحد أدنى، أما القرارات تتخذ

.169-168فتیحة عماري، المرجع السابق، ص -1
تخضع كل اتفاقیة تعقد بین شركة ما و أحد أعضاء مجلس المدیرین، أو مدلس المراقبة لھذه «ج .ت.من ق670المادة -

لك بخصوص الاتفاقیات التي تعقد بصورة غیر مباشرة مع الشركة إلى ترخیص مسبق من مجلس المراقبة و الأمر كذ
أحد الأشخاص المشار إلیھم في المقطع السابق، أو التي یتعامل فیھا مع الشركة من خلال أشخاص وسطاء و تخضع 
للترخیص المسبق أیضا، الاتفاقیات التي تعقد بین شركة و مؤسسة إذا كان أحد أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس 

الشركة مالكا أو شریكا أو مسیرا أو قائما بالإدارة أو مدیرا عاما، تعد كل اتفاقیة تكرم دون مراعاة الشروط مراقبة 
.»المذكورة أعلاه باطلة بطلان مطلق
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رجح صوت عند تعادل الأصوات یو الأساسي یقضي بخلاف ذلك، أي یشترط أغلبیة أكثر

.الرئیس

تنتھي مھام مجلس المراقبة بانتھاء مدة عضویتھم في المجلس غیر أنھ یمكن إعادة و 

من القانون 662/1المادة (انتخابھم شریطة ألا یقضي القانون الأساسي للشركة خلاف ذلك 

 من 662/4المادة (، كما یمكن للجمعیة العامة العادیة أن تعزلھم في أي وقت )التجاري

)1().القانون التجاري

المطلب الثالث

مراقبو الحسابات

أن بینا عند بحثنا في اجتماع الھیئة العامة العادي أن من صلاحیات ھذه الھیئة    و  سبق     

تحدید أتعابھم أو تفویض مجلس و انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالیة المقبلة«

قبو الحسابات الحلقة الرئیسیة في نظام الرقابة على إدارة یعتبر مراو .)2(الإدارة بتحدیدھا

لذلك كان تعیینھم من الاختصاصات و المراقبون ھم خبراء محاسبون،و شركة المساھمة،

ھذا سنتحدث فيو ،)3(»الأصلیة للجمعیة فلا یجوز تفویض مجلس الإدارة في تعیینھم

.واجباتھمو كذا سلطاتھمو باتفرھا في مراقبو الحساالمطلب عن الشروط الواجب توا

الفرع الأول

عزلھو الحساباتتعیین مراقب

الحسابات لھیئة العامة للشركة بانتخاب مراقب أو أكثر من بین مراقبيتقوم ا

.المرخصین، بمزاولة المھنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید، كما تقرر الھیئة المذكورة أتعابھم

:لا یجوز أن یعین مندوبا للحسابات في الشركةو ،ھذا لمدة ثلاث سنواتو 

أعضاء و الأصھار لغایة الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمین بالإدارةو الأقرباء-

.مجلس مراقبة الشركةو مدلس المدیرین،

.272-271نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -1
.307، ص 2008ن، ، الإصدار الثاني، دار الثقافة، عما"الشركات "أكرم یاملكي، القانون التجاري -2
.584، ص 1970اكثم أمین الخولى، الموجز في القانون التجاري، مكتبة سید الله وھبة، القاھرة، -3
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أزواج القائمین و أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبةو القائمون بالإدارة-

رأسمال )1/10(أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة التي تملك عشر و رةبالإدا

.رأسمال الشركات)1/10(الشركة أو إذا كانت ھذه الشركة نفسھا تملك 

أزواج الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس -

.انتھاء وظائفھمسنوات ابتداء من تاریخ5المدیرین في أجل 

ع تنتھي مھامھم بعد اجتماو یعین مندوبو الحسابات لمدة ثلاثة سنوات لسنوات المالیة،و 

عند انتھاء مھام مندوب و الثالثة،لتي تفصل في حسابات السنة المالیةالجمعیة العامة العادیة ا

.عیة العامة سماعھیجب على الجمو الحسابات، یقترح على الجمعیة العامة تجدید عضویتھ

رأسمال الشركة في )1/10(یجوز لمساھم أو عدة مساھمین یمثلون على الأقل و 

بناء على سبب مبرر رفض و علنیة للادخار، أن یطلبوا من العدالة،الشركات التي تلجأ

إذا تمت تلبیة الطلب، تعین و مندوب أو مندوبي الحسابات الذین عینتھم الجمعیة العامة،

.عدالة مندوبا جدیدا للحساباتال

في حالة وجود خطأ أو مانع، یجوز ناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس و 

المدیرین أو من مساھم أو أكثر یمثلون عشر على الأقل من رأسمال الشركة أو الجمعیة 

الجھة العامة إنھاء مھام مندوبي الحسابات قبل الانتھاء العادي لھذه الوظائف عن طریق 

)1(.القضائیة المختصة

الفرع الثاني

الحساباتواجبات مندوب

بشكل عام في مراقبة أعمال الشركة التي تمارس من تنحصر مھمة مندوب الحسابات

تشمل المھمة أیضا تدقیق حسابات الشركة خلال و من المدیرین،و خلال مجلس الإدارة،

.السنة المالیة

و بات بمباشرة مھنتھ اعتبارا من تاریخ تعیینھ من الھیئة العامة للشركةیقوم مدقق الحسا

حیث یعرض في )العادي(العامة السنوي لحین اجتماع الھیئةو إلى نھایة السنة المالیة

.310-309عمار عمورة، المرجع السابق، ص -1
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و اجتماعھا المذكور، التقریر الذي یعده مدقق أو مدققي الحسابات عن میزانیة الشركة

.أوضاعھا المالیةوأحوالھاو حساباتھا الختامیة

قبل انتھاء الاجتماع العادي تقرر الھیئة العامة، تمدید مدة عمل المدقق أو تختار مدققا  و 

.أو مدققین آخرین للسنة المقبلة

:على المدقق في سیاق قیامھ بمھنتھ مراعاة ما یليو 

شخاص الذین  المیزانیات المتعلقة بالأو السجلاتو الاطلاع على جمیع القیود.أ

أن یطلب منھم موافاتھ بما یراه و یقوم بتدقیق حساباتھمو یتعامل معھم،

.ضروریا

الحسابات التي یقوم بتدقیقھا منظمة بصورة و السجلاتو التثبت من أن الدفاتر.ب

.یطلب معالجتھاو أن یلفت النظر خطیا إلى أي مخالفة تظھر لھ،و أصولیة،

و یفحصھاو وافیة، بشأن الحسابات التي قام بھاالقیام بإعداد تقاریر بصورة.ج

المتعارف علیھا و قواعد التصنیف المعتمدةبإتباعأن یلتزم في ذلك و تدقیقھا

المیزانیات التي یقوم و سلامة الحسابات الختامیةو مھنیا في شھاداتھ على صحة

.بمراجعتھا

التأكد من و اتھا المالیةمستندو دفاترھاو إجراء التدقیق الدوري لسجلات الشركة.د

)1(.تنظیمھا

التأكد و أنظمة المراقبة المالیة الداخلیة لھا،و الإداریةو فحص الأنظمة المالیة.ه

)2(.المحافظة على أموالھاو من ملاءمتھا لحسن سیر أعمال الشركة

الفرع الثالث

الحساباتمندوبومسؤولیة 

انات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلا عن یسأل مراقب الحسابات عن عدم صحة البی

أن و لكل مساھم، أثناء عقد لجمعیة العامة، أن یناقش تقریر المراقب،و مجموع المساھمین،

.یستوضحھ عما ورد فیھ

.350-349،ص1976ابو زید رضوان،حسام عیسى،شركات المساھمة و القطاع العام،دار الفكر العربي،القاھرة -1
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یكون مراقب الحسابات مسؤولا قبل الشركة عن تعویض الضرر الذي یلحقھا بسبب و 

اشتركوا في و إذا كان للشركة أكثر من مراقبو الأخطاء التي تقع منھ في تنفیذ عملھ،

سنة من تاریخ تسقط الدعوى المدنیة بمضيو ، كانوا مسؤولین قبل الشركة بالتضامن،الخطأ

انعقاد الجمعیة العامة التي تلي فیھا تقریر المراقب، أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب 

ة إلا بسقوط الدعوى العمومیة، كما یسأل بشكل جریمة جنائیة، فلا تسقط دعوى المسؤولی

)1(.المراقب عن تعویض الضرر الذي یلحق المساھم أو الغیر حسن النیة بسبب خطئھ

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد في القوانین الأخرى یعاقب و أما من الناحیة الجنائیة،

لا تزید عن عشرة آلاف و بغرامة لا تقل عن ألفي جنیھو بالحبس مدة لا تقل عن سنتین

جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل مراقب صادق على توزیع أرباح أو فوائد على خلاف 

كل من یعمل في مكتبھ تعمد وضع و أحكام القانون، كما یعاقب بنفس العقوبة كل مراقب

في تقریر كاذب عن نتیجة مراجعتھ، أو أخفى عمدا وقائع جوھریة، أو أغفل عنھا عمدا 

كل من یعین مراقبا )المذكورة سابقا(یعاقب أیضا بغرامة و التقریر الذي یقدم للجمعیة العامة

)2(.في شركة المساھمة على خلاف أحكام الحضر المقررة في القانون

أما بالعودة إلى القانون الجزائري، فیعتبر محافظ الحسابات مسؤولا أمام شركة المساھمة

غیر عما یحدثھ من أضرار قد تنجم عن خطأ أو إھمال یرتكبھ أثناء ممارسة الو المساھمینو 

مندوبو الحسابات مسؤولون «ج .ت.من ق14/1مكرر 5/7ھو ما تؤكده المادة و مھامھ،

اللامبالاة التي قد و سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء

)3(.»ارتكبوھا في ممارسة وظائفھم

.391-390الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  عبد - 1
.371مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -2
.115، ص 2011مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساھمة، قسنطینة، "بن جمیلة محمد،-3
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المبحث الثالث

تصفیتھاو انقضاء شركة المساھمة

تنقضي شركة المساھمة متى قام بشأنھا أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإنقضاء، فھي 

تنقضي بانتھاء المیعاد المعین لھا في نظامھا الأساسي كما قد تنقضي الشركة كذلك، بانتھاء 

معیة العمومیة غیر العادیة أن تقرر حل الشركة العمل الذي تألفت من أجلھ، كما یجوز للج

یشترط في ھذه الحالة توفر نصاب صحة و قبل حلول الأجل المعین لھا في نظامھا الأساسي،

أن یصدر القرار و ھو حضور مساھمون یمثلون ثلاثة أرباع رأس المال،و اجتماع الجمعیة

ة بحكم یصدر من المحكمة بحلھا بناء الممثلین، كذلك تنقضي الشركو ثلثي المساھمینبغالبیة

أخیرا تنقضي الشركة بالخسارة و جد مسوغ یبرر ذلك،و على طلب أحد الشركاء، إذا

)1(.باندماجھا في شركة أخرىو المؤثرة على رأسمالھا،

تتصرف أساسا إلى إنھاء عملیات و الشركة تأتي مرحلة التصفیة)انقضاء(بعد انحلال و 

قد جرى بعض فقھاء القانون التجاري على تعریف التصفیة بأنھا و انحلالھا،الشركة بعد 

قسمة و وفاء دیونھا،و تحصیل حقوقھاو حصر موجوداتھا،و عملیات الشركة بعد حلھا،

)2(.الباقي بین الشركاء

علیھ سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب فسنتكلم في المطلب الأول عن أسباب و 

أخیرا في المطلب الثالث و شركة المساھمة، أما المطلب الثاني عن تصفیة الشركةانقضاء 

.عن قسمة أموال الشركة

المطلب الأول

أسباب انقضاء شركة المساھمة

إن حل شركة المساھمة یعود إلى أسباب تتفق بمعظمھا مع الأسباب المقررة لحل الشركات 

.أو لانقضائھا بصورة عامة

أن حل شركة المساھمة، كما حدده القانون، یتحقق بحلول الأجل المعین لھا أو الواقعو 

بمشیئة أیضاتحل ھذه الشركات و استحالة إتمامھ،و بإتمام المشروع الذي ألفت من أجلھ

.675-674السابق، ص محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري، المرجع-1
.73، ص1998، الجزائر، "انعقاد عقد شركة المساھمة في القانون الجزائري"عبد الفتاح الرحماني،-2
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إذا خسرت الشركة و الشركاء المعبر عنھا في جلسة عمومیة بالشروط المبینة في القانون،

یعقدوا جمعیة عمومیة غیر وجب على أعضاء مجلس الإدارة أن المال،رأسثلاثة أرباع 

)1(عادیة لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب الحل أو غیرھا من التدابیر الأخرى المناسبة

:ھذا ما سنفصل فیھ في الآتيو 

الفرع الاول

انقضاء الشركة بقوة القانون

لمدني الجزائري على انقضاء الشركات بقوة من القانون ا438و 437لقد نصت المواد 

:التالیةالقانون في الحالات

.تحقیق الغایة التي أنشأت من أجلھا الشركة-1

.ھلاك رأس مال الشركة-2

.إجتماع الحصص في ید شریك واحد-3

ب علیھ تنشأ الشركة بقصد تحقیق غرض معین، فإن تحقیق ھذا الغرض یترت:اولا

انحلالھا بقوة القانون، إلا إذا أراد الشركاء استمرار الشركة، فیجب أم یكون الاتفاق على ذلك 

من القانون المدني الجزائري        437قد أشارت المادة و .قبل انتھاء المیعاد المحدد في العقد

)2(.»نشأت من أجلھاتنتھي  الشركة، بانقضاء المیعاد الذي عین لھا أو تحقیق الغایة التي أ«

إضافة إلى أنھ إذا ھلك مال الشركة جمیعھ أو معظمھ بحیث لم تعد الشركة قادرة :ثانیا

)3(.على ممارسة أعمالھا فإن الشركة تنحل بقوة القانون

جود شخصین أو أكثر، فإذا و إضافة إلى ذلك فإن عقد الشركة یفترض في طبیعتھ:ثالثا

الشركة في ید شریك واحد أو نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى اجتمعت جمیع حصص 

إن لم یرد نص عام و الذي حدده القانون، فإن ذلك یؤدي مباشرة إلى حل الشركة بقوة القانون

.في القانون الجزائري

.206فوزي عطوي، المرجع السابق، ص -1
المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26الموافق ل1395رمضان عام 20المارخ في 58-75القانون رقم -2

.92م صوالمتم
تنتھي الشركة بھلاك جمیع مالھا أو جزء كبیر منھ بحیث لا تبقى «من القانون المدني الجزائري تنص 438/1المادة -3

.»فائدة في استمرارھا
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الفرع الثاني

انقضاء الشركة لاسباب قضائیة

ترجیح و بین مصالح الشركاءلأن القضاء یعتبر الجھة التي تستطیع الموازنة

المصلحة الأولى، بالاعتبار نظرا لما یتصف بھ من حیاد، فتخلف أحد الشركاء عن الوفاء بما 

التزم بھ أو تصرف برعونة فأصاب الشركة ضررا، أو تقاعس عن القیام بما أوكل إلیھ القیام 

ند اقتنائھا بالأسباب بھ، كان للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، ع

.المعروضة علیھا

:عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماتھ:أولا

یجوز أن تحل الشركة بحكم القضاء «:من القانون المدني على أنھ 441تنص المادة 

)1(سبب آخر، لیس ھو منبناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ، أو بأي

یكون باطلا كل اتفاق و یقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة،و اء،فعل الشرك

.»یقضي بخلاف ذلك

25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 19مكرر 715تنص المادة و 

یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان «)1993أفریل 

یجوز لھا أن و خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عامعدد المساھمین قد

لا تستطیع اتخاذ قرار حل و أشھر لتسویة الوضع،)6(تمنح الشركة أجلا أقصاه سنة 

.»الشركة إذا تمت التسویة یوم فصلھا في الموضوع

لشركة بناء على فمن خلال المادتین یتضح من خلالھا أنھ یجوز للقاضي أن یحكم بحل ا

من بین السباب التي تؤدي بالشریك إلى ھذا الطلب ھو أن لا یقدم و طلب أحد الشركاء،

الشریك حصتھ التي تعھد بتقدیمھا في رأس المال، أو كانت حصتھ عملا فامتنع عن العمل 

.لحساب الشركة، أو أن یكون غیر كفئ

:انسحاب أحد الشركاء من الشركة:ثانیا

یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة «:من القانون المدني442ص المادة تن

فصل أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراض على مد أجلھا، أو تكون تصرفاتھ سببا 

207فوزي عطوي،المرجع السابق،ص-1
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مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الباقین فیحق للشریك أن 

.»كة، إذا وجدت أسبابا تبرر ھذا الحلیطالب من القضاء حل الشر

:فصل الشریك من الشركة: ثالثا 

یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء «:من القانون المدني441لقد نصت المادة 

على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ أو بأي سبب آخر لیس ھو من فعل 

یكون باطلا كل اتفاق یقضي و سبب المبرر لحل الشركة،یقدر القاضي خطورة الو الشركاء

.»بخلاف ذلك

فإذا حكم القاضي بفصل الشریك المعترض علیھ، بقیت الشركة قائمة بین باقي الشركاء،

و (یصفي نصیبھ في الشركةو مالھا طبقا لنظمھا، أما الشریك المفصول استمرت في أعو 

یدفع نقدا،و لا یكون لھ نصیب فیما یتجسد بعد و  فصلیقدر ھذا النصیب بحسب قیمتھ یوم ال

)1(.ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عملیات سابقة على الفصل

الفرع الثالث

الأسباب الإداریة

:الاندماج)1

إحداھما في أكثر، قائمتین من قبل إما بإدماج ھو اندماج شركة المساھمة مع شركة أخرى أو 

ھذه الطریقة تتحقق في إحدى و الأخرى أو یتألف شركة جدیدة تندمج فیھا الشركات القائمة

:الصورتین

:طریقة الاندماج بالضم-أ

أي ضم شركة المساھمة إلى شركة أو شركات أخرى بحیث أن الشركة المندمجة تزول، 

التي تطرأ على رأس مال بذلك فإن الزیادةو لكي تؤلف مع الشركة الدامجة شركة واحدة

.الشركة الدامجة تكون بقدر قیمة أصول الشركة

:طریقة الاندماج بالمزج-ب

.أي امتزاج الشركة المساھمة بشركة أخرى، بحیث تنقضیان معا لكي تكون شركة جدیدة

.32و 30و 28عبد الفتاح الرحماني، المرجع السابق، ص -1
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لا یخف أن الفارق بین الصورتین ھو في مدى بقاء كیان الشركة المندمجة الشركة و 

امجة، ففي الصورة الأولى یزول كیان الشركة المندمجة وحدھا لكي یتحد مع كیان الشركة الد

الدامجة معا لكي و الدامجة، بینما في الصورة الثانیة یزول كیان كل من الشركتین المندمجة

)1(.تكونا كیانا واحدا بعد انقضائھما

:التأمیم-2

التي یعھد بھا و لملكیة الخاصة إلى ملكیة الدولة،یقصد بالتأمیم نقل منشأة اقتصادیة من ا

بذلك و إلى الدولة لاستثمارھا فیما یحقق الصالح العام، نظیر تعویض یدفع لأصحابھا،

.اجتماعیة أو اقتصادیةو لضروریات سیاسیة

قد یكون التأمیم كما ھو معلوم حق خالص للدولة تقوم بإجرائھ السلطة التشریعیة و 

حكم التأمیم ھو عمل من أعمال السیادة، تختص بإجراءه السلطة التشریعیة و المختصة،

)2(.وحدھا

:اتفاق الشركاء على انقضاء عقد الشركة-ج

إذا كانت الشركة تنقضي بقوة القانون لانتھاء الأجل، فھي تنتھي أیضا قبل انتھاء الأجل 

)3(.وني یخالف ذلكإذا كانت ھذه ھي إرادة الشركاء، ما لم یوجد نص قان

المطلب الثاني

تصفیة شركة المساھمة

تتم التصفیة طبقا لأحكام القانون ما لم یرد و متى انقضت الشركة دخلت في دور التصفیة

.بنظام الشركة أو عقد أحكام أخرى

ة،تحتفظ الشركة خلال فترة التصفیة بالشخصیة المعنویة، بالقدر اللازم لأعمال التصفیو 

تبقى ھیئات الشركة و ،)تحت التصفیة (یضاف إلى اسم الشركة خلال التصفیة عبارة و 

و الجمعیة العامة قائمة خلال مدة التصفیةو قائمة خلال مدة التصفیة، فیبقى مجلس الإدارة،

.307ص فوزي عطوي، المرجع السابق، -1
.127سمیحة القیلوني، المرجع السابق، ص -2
ــــص08-93من المرسوم التشریعي رقم 18مكرر 715المادة -3 تتخذ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار حل شركة "تن

"المساھمة دون حلول الاجل
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یقوم مراقبو و تقتصر سلطة كل منھما على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفین،

یكون و تحدد أـعابھم،و تعیین الجمعیة العامة مصفیا أو أكثر،و راقبة التصفیة،الحسابات بم

في حالة صدور الحكم بحل الشركة تبین و تعیین المصفین من بین المساھمین أو الشركاء

)1(.المحكمة طریقة التصفیة

نیة فسنبین في ھذا المطلب طرق تصفیة شركة المساھمة إضافة إلى الضوابط القانو

.لإنجاز أعمال التصفیة في الأخیر إقفال التصفیة

الاولالفــــرع

طرق التصفیة

:التصفیة الاختیاریة:أولا

:تصفى الشركة تصفیة اختیاریة بقرار من ھیئاتھا العامة غیر عادیة، في الحالات التالیة

.إتنھاء المدة المعینة للشركة ما لم تقرر الھیئة العامة تمدیدھا-أ

.باستحالة إكمالھاو بإتمام الغایة التي تأسست من أجلھا-ب

.تصفیتھاو بصدور قرار من الھیئة العامة للشركة بفسخھا-ج

.في الحالات التي ینص علیھا نظام الشركة-د

ھذا و كما تصفى أیضا اختیاریا في حالة اندماجھا في شركة أخرى، أو بیع الشركة،

.ئة العامة في اجتماعھا غیر العاديأیضا من اختصاص الھی

)2(.على ذلك تبدأ إجراءات التصفیة الاختیاریة، من تاریخ صدور الھیئة العامة بذلكو 

:التصفیة الاجباریة:ثانیا

یقدم طلب التصفیة الإجباریة إلى المحكمة، بلائحة دعوى من المحامي العام المدني، أو 

:للمحكمة أن تقرر التصفیة في أي من الحالات التالیةو ینوبھ،مراقب الشركات أو من

.إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامھا الأساسي-1

.إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتھا-2

.314-313مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
.349-348لقانون التجاري، المرجع السابق، ص عزیز العكیلي، ا-2
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.إذا توقفت أعمالھا مدة سنة دون مبرر أو مشروع-3

تب بھ ما لم تقرر ھیئتھا من رأسمالھا المكت%75إذا زاد مجموع خسائر الشركة على -4

.العامة زیادة رأسمالھا

التجارة الطلب من مراقب الشركات أو من المحامي العام المدني و لوزیر الصناعةو 

إلا تم الشروع و إیقاف التصفیة إذا قامت الشركة بتوقیف أو صناعھا قبل صدور القرار،

)1(.باتخاذ إجراءات التصفیة على الشركة

  ثانيالفرع ال

إجراءات التصفیة

اتفاق الشركاء بشأن طریقة التصفیة، أو الحكم الصادر بذلك و یشھر اسم المصفى،)1

یقوم المصفى بمتابعة إجراءات و في صحیفة الشركات،و في السجل التجاري،

إلا بطریقة التصفیة، إلا من تاریخ و لا یحتج قبل الغیر یتعین المصفىو الشھر،

.اريالشھر في الجل التج

یجوز للمحكمة بناء على طلب أحد و یكون عزل المصفى بالكیفیة التي عین بھا،)2

كل قرار أو و لأسباب مقبولة أن یقضي بعزل المصفى ،و المساھمین أو الشركاء

یشھر عزل و حكم بعزل المصفى یجب أن یشتمل على تعیین من یحل محلھ،

.المصفى في السجل التجاري

باتفاق مع مجلس الإدارة أو المدیرین بجرد ما للشركة و نھیقوم المصفى فور تعیی)3

تحرر قائمة مفصلة بذلك میزانیة یوقعھا و ما علیھا من التزامات،و من أموال

یقد مجلس الإدارة أو المدیرون و أعضاء مجلس الإدارة،و المدیرینو المصفى

یمسك و ا،وثائقھو دفاترھاو یسلمونھ أموال الشركة،و حساباتھم للمصفى

یتبع في مسك ھذا الدفتر أحكام و المصفى دفترا لقید الأعمال المتعلقة بالتصفیة

.قانون الدفاتر التجاریة

.195أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص -1
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علیھ و حقوقھاو على المصفى أن یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الشركة)4

یودع المصفى المبالغ التي یقبضھاو أن یستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغیر،

.ساعة من وقت القبض24في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة خلال  

إذا و لا یجوز للمصفى أن یبدأ أعمالا جدیدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة،)5

قام المصفى بأعمال جدیدة لا تقتضیھا التصفیة كان مسؤولا في جمیع أموالھ عن 

بیع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من لا یجوز للمصفى أن یو ھذه الأعمال،

.الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال

و یقوم المصفى بكافة الأعمال التي تقتضیھا التصفیة فیفي ما على الشركة من دیون،و 

أم  التحكیم، كما أنھ لھ القیام ببیع مال الشركة منقولا و في قبول الصلحو یمثلھا أمام القضاء

.عقارا بالمزاد العلني أو بأیة طریقة أخرى

یجب على المصفى إنھاء التصفیة في المدة المحددة لذلك، فإذا لم تحدد ھذه المدة جاز و 

یقدم المصفى كل ستة أھر و لكل شریك أو مساھم أن یرفع الأمر إلى المحكمة لتعین المدة

قتا عن أعمال التصفیةإلى الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء حسابا مؤ

الفرع الثالث

انتھاء التصفیة

یقوم المصفى بشھر انتھاء التصفیة و تنتھي أعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامي،

لا یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إلا من تاریخ و صحیفة الشركاتو في السجل التجاري

نتھاء التصفیة شطب قید الشركة من یطلب المصفى بعد او شھره في السجل التجاري،

.السجل التجاري

وثائقھا لمدة عشر سنوات، من تاریخ شطب الشركة من السجل و تحفظ دفاتر الشركةو 

التجاري، في مكتب السجل الذي یقع في دائرتھ المركز الرئیسي للشركة ما لم تعین الجمعیة 

.)1(رالعامة أو جماعة الشركاء، مكانا آخر لحفظ الدفات

.333عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص -1
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المطلب الثالث

الخسائرو توزیع الأرباح

من و الخسائر في شركات لمساھمة لكثیر من الأحكام العامة،و یخضع توزیع الأرباح

و الأحكام العامة أن ما یجوز توزیعھ ھو الربح الصافي في بعد خصم المصروفات العامة

.نحوھاو صناعیةالو الاستھلاكات المالیةو فوائد الدیونو الضرائب

إذا لم تكون ھناك أرباح صافیة، فإنھ یجوز التوزیع من الاحتیاطي الاختیاري أو و 

:ھذا ما سنحاول أن نشرحھ فیما یليو )1(الاحتیاطي النظامي

الفرع الأول

الأرباح الصافیة

ھم من غیرو توزیعھا على المساھمینو الغرض من الشركة ھو تحقیق الأرباح

:الأرباح القابلة للتوزیع ھيو ذوي الحقوق

:الأرباح الصافیة:أولا

ھي الأرباح القابلة عن العملیات التي باشرتھا الشركة خلال السنة المالیة بعد خصم و 

و تجنیب كافة الاستھلاكاتو بعد حسابو جمیع التكالیف اللازمة لتحقیق ھذه الأرباح،

.المخصصات 

لا تقتصر الأرباح على الأرباح العادیة التي یسفر عنھا الاستغلال السنوي فحسب بل و 

تشمل أیضا الأرباح غیر العادیة التي تحققھا الشركة نتیجة بیع أصل من الأصول الثابتة 

الغرض من ھذا الحكم ھو ضمان تحدیث أصول الشركة بشراء و كثمن عقار باعتھ الشركة،

احتیاطي رأسمالي من خلال تخصیص نسبة من الأرباح الصافیة تكوینو أصول جدیدة،

إعطاء المساھمین نسبة من و الناتجة عن بیع أصل من الأصول الثابتة من جھة ثانیة،

قد ترك للجمعیة العامة للشركة حق توزیع ھذه و الأرباح إذا سمحت بذلك من جھة ثالثة،

.النسب في ضوء مصلحة الشركة

.489اكثم أمین الخولى، المرجع السابق، ص -1
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لتكوین مال احتیاطي الصافیة لا توزع بأسرھا، بل یخصص جزء منھاباحعلى أن الأر

یقتضي ثبات رأس و للشركة، كما أن المشرع المصري قرر للعاملین حقا في أرباح الشركة،

لضمان حقوق دائني الشركة، عدم توزیعھ في صورة أرباح على )المصدر(المال 

)1(.غیرھم من ذوي الحقوقو المساھمین

:المال الاحتیاطي:ثانیا

عدم توزیعھا و حسن سیر التبصر، خصم جزء من الأرباح الصافیة،و تقضي الحكمة

على المساھمین لتكوین مال احتیاطي، تحتفظ بھ الشركة لمواجھة الخسائر التي یمكن أن 

ائتمان تلحقھا في المستقبل، أو لضمان حد أدنى من الأرباح السنویة للمساھمین أو لتقویة

.الاختیاريو یوجد نوعین منھ الاحتیاطي الإجباريو الشركة،

:الاحتیاطي الإجباري)أ

ھو الذي یوجب القانون أو نظام الشركة تكوینھ، حیث لا یجوز و كما یسمى القانوني

علیھا أن و للشركة المساھمة، توزیع أي عوائد على المساھمین فیھا إلا من أرباحھا السنویة

لا و فیة لحساب الاحتیاطي الإجباري،امن أرباحھا السنویة الص%10ما نسبتھ  تقتطع

تعادل نسبة ھذا و یجوز توزیع أي أرباح على المساھمین إلا بعد إجراء ھذا الاقتطاع،

الاقتطاع ربع رأس مال الشركة المكتتب بھ، فالمشرع قدر أن استمرار الشركة على 

قد یزید على رأس مال و ي إلى تراكم الاحتیاطي مع الزمن،الاقتطاع ھذه النسبة سنویا سیؤد

)2(.ھو تأمین الشركة من الخسائر غیر المتوقعة أو ائتمان الشركةو الشركة     

:الاحتیاطي الاختیاري)ب

:ذلك على النحو التاليو للھیئة العامة كذلك ترك لھا تقدیر الاحتیاطي الاختیاري

ة المساھمة بناءا على اقتراح مجلس إدارتھا أن تقرر سنویا للھیئة العامة في الشرك-1

فیة عن تلك السنة لحساب الاحتیاطي امن أرباحھا الص%20اقتطاع ما لا یزید على 

.الاختیاري

.309مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص -1
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كة المساھمة، في الأغراض التي یقررھا مجلس ریستعمل الاحتیاطي الاختیاري لش-2

ي جزء منھ كأرباح على المساھمین إذا یحق للھیئة العامة توزیعھ كلھ أو أو إدارتھا،

)1(.لم یستعمل في تلك الأغراض

:الاحتیاطي الخاص) جـ

یكون الاحتیاطي خاصا إذا ترك تقدیره للھیئة العامة للشركة، بناءا على اقتراح من 

من أرباحھا الصافیة عن تلك %20مجلس الإدارة أن تقرر سنویا اقتطاع ما لا یزید عن 

، احتیاطا خاصا لاستعمالھ لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقویة مركز الشركة السنة

2(.مواجھة المخاطر التي قد تتعرض لھاو المالي

الفرع الثاني

كیفیة توزیع الأرباح

یلاحظ أنھ بسبب ما یفرضھ القانون أو نظام الشركة من تكوین المال الاحتیاطي لا یتم 

الأرباح القابلة للتوزیع ھي الأرباح الصافیة بعد اقتطاع المبالغ و ،توزیع الأرباح الصافیة

.اللازمة لتكوین الاحتیاطات اللازمة

تتولى الجمعیة العامة العادیة تحدید أنصبة الأرباح التي یتم توزیعھا على المساھمین و 

ح طبقا لأحكام توزیع الأرباو تقریر مفوضو المراقبةو بناءا على اقتراح مجلس الإدارة

.أسھم الأولویةو نظام الشركة، مع مراعاة وجوب التمییز بین الأسھم العادیة

یجوز أیضا للجمعیة العامة بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر ترحیل الأرباح و 

.من سنة إلى أخرى

ن متى اتخذ قرار لكو احتمالي تجاه الشركة،حق  مجردجدر الإشارة إلى أن المساھم تو 

.ب من الأرباحیتوزیع الأرباح بعد تحدید أنصبتھا یصبح المساھم دائنا للشركة ینص

یترتب على ذلك أنھ یجوز للمساھم مطالبة مجلس إدارة الشركة قضاء بنصیبھ في و 

و لا یجوز للجمعیة العامة بعد ذلك إرجاء توزیع نصیب المساھم في الأرباحو الأرباح،

.إلى سنة مالیة تالیةترحیلھ

.189أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص -1
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إذا أفلست الشركة بعد التصدیق على توزیع الأرباح، یجوز للمساھم التقدم في تفلیسة و 

یتقادم حق المساھم في الأرباح بمرور خمس و الشركة بوصفھ دائنا بنصیبھ في الأرباح،

.سنوات، تسري من التاریخ المعین لصرفھا

لا یجوز للشركة أو و ساھم للأرباح تصبح حقا خالصا لھیلاحظ أنھ في حالة قبض المو 

)1(.الشركة بخسائر في إحدى السنوات التالیةھا مطالبة المساھم بردھا إذا وقعتلدائن

الفرع الثالث

توزیع الخسائر

الخسائر من الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة فإذا و تقدم أن توزیع الأرباح

الشركة للسنة المالیة المنتھیة زیادة في قیمة النفقات على قیمة الإرادات، اتضح من میزانیة 

فھذا یعني وجود خسارة أصابت الشركة، فإن ھذه الخسارة تغطى من احتیاطي رأس المال 

كما تقدم، إذ أن ذلك من الوظائف الأساسیة التي یقوم بھا الاحتیاطي، فإذا لم یكف الاحتیاطي 

إذا حققت الشركة أرباحا في و الخسائر  المتبقیة من رأس المال،لتغطیة الخسائر، غطیت 

السنوات التالیة وجب على مجلس الإدارة تكملة النقص في رأس المال الناتج من تغطیة قیمة 

في إذا ما كانت الخسائر تغطي من  فتبحث الخسارة السابقة قبل تكوین الاحتیاطي القانوني،

ال إذا لم تكفي الاحتیاطات لتغطیتھا، فذلك لا یعني ألا احتیاطات الشركة، أو من رأس الم

تذكر الخسائر في القوائم المالیة، التي تعدھا الشركة عن السنة المالیة، لذا یصح أن تظھر 

خسائر في نفس الوقت إذ دون ذلك لا یمكن للھیئة العامة للمساھمین و ھذه القوائم احتیاطات

السنة المالیة المنھیة ما حققتھ من أرباح خلال و  للشركة أن تتأكد من المركز المالي الحقیقي

.بھ من خسائرأو ما وقعت

تم تصفیة وموجوداتھا تحمل كل مساھم نصیبھ و إذا توافر أحد أسباب انقضاء الشركةو 

من الخسارة بنسبة ما یملك من أسھم، فإذا لم تكف أموال الشركة لسداد ما علیھا من دیون فلا 

على المساھمین بحكم مسؤولیتھم المحدودة عن دیون الشركة كل بقدر ما یملك من مسؤولیة 

)2(.أسھم في الشركة كما تقدم

.786-785ھاني دویدار، ، المرجع السابق، ص -1
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  :خاتمة

ع الجزائري كغیره من التشریعات وضع ا الموضوع یمكننا القول أن المشرفي خاتمة ھذ

و ط عامةقواعد منظمة،بدایة من إجراءات تأسیسھا حیث أحاطھا بشرولشركة المساھمة

وفي أخرى موضوعیةو قد أحیطت العملیة أیضا بشروط إجرائیةو خاصة باعتبارھا عقدا

.أخرى جزائیةو القواعد تترتب علیھ مسؤولیة مدنیةو عدم توافر ھذه الشروطحالة

إضافة إلى ھذا فالمشرع الجزائري مسایرة للتطور الاقتصادي تبنى نظام جدید في تسییر

ة المساھمة، بعد النظام الكلاسیكي عن طریق مجلس المدیرین الذي یتكون من إدارة شركو 

حدیث في القانون و الحكمة من تبني ھذا النظام ال.مجلس المراقبةو مجلسین مجلس المدیرین

الاجتماعي للدولة من خلال شركات و في الإصلاح الاقتصادي.یة الجزائري ھو الرغ

الأخیرة ھي و تضمن جھازا للمراقبة وظیفتھ الأولىالمساھمة، یوصف أن ھذا النظام ی

مراقبة تسییر الشركة من طرف مجلس المدیرین،و قد استند دعاة ھذا النظام إلى وجوب 

تحقیق بناء قانوني یسمح بتعاون أكثر فعالیة لكل العاملین بالشركة إن لم یكن في  

ھو موجود في النظام الكلاسیكي ما الإدارة،فعلى الأقل في الرقابة علیھا ،و مما یؤكد ذلك 

المراقبة في و ھما مباشرة الإدارة.فمجلس الإدارة یجمع بین ووظیفتین في آن واحدللإدارة

إذا كان المجلس یمكن أن یحقق نجاحا في الأولى إلا أنھ في الغالب ما یفشل في و نفس الوقت

.الوظیفة الثانیة 

برى التي تلعبھا ھذه الشركات التجاریة في بناء أیضا للأھمیة الكو على ھذا كلھ،و 

الاقتصاد الوطني كان على المشرع الجزائري إصدار قوانین یغطي من خلالھا جمیع مراحل 

حیاة ھذه الشركات،كي تتمكن ھذه الأخیرة من لعب دورھا الإیجابي في الدفع بالدورة 

ة دول في العالم وھذه ھي النتیجة دا ھو معمول بھ في عتصادیة في البلاد إلى التطور مثلمالاق

.المرجوة من ھذه الشركات
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